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 مقدمـــــة
يرهم تمثل في الموظفين العموميين وغيقوم النشاط الإداري على عنصرين أساسيين هما، العنصر البشري الم

 ؛ إذ بتوافر الوسائل البشرية، وتخصيص الوسائل الماديةي الذي يتمثل في الأموال العامةدالما العنصرمن العمال، و 
  .للجمهورمنه إشباع الحاجيات العامة تستهدف  الذياللازمة ستتمكن الإدارة من مباشرة نشاطها 

هذه الأموال العامة سواء تمثلت في عقارات أو منشآت أو تجهيزات أو مباني أو منقولات، وسواء كانت لازمة 
متاحة لاستعمال جمهور الأفراد مباشرة كلهم أو بعضهم، هناك عامل مشترك يجمع بينها وهو لسير المرافق العامة أو 

هي لهذا السبب يجب أن تخضع لقواعد قانونية تختلف عن و  .صة لتحقيق المنفعة العامة لجميع المواطنينمخصكونها 
ومن ثم الأموال حماية قانونية استثنائية، هذه القواعد القانونية تضفي على هذه موال الخاصة، القواعد التي تحكم الأ

 .تجعلها تتمتع بامتيازات خاصة
تكون تارة في لتي تتمتع بها الأموال العامة، والتي يكفلها القانون الإداري كقانون عام، ا حماية الاستثنائيةهذه ال

المخصصة للمنفعة لإدارة القائمة على المصلحة العامة لتستخدمها في تأمين حماية هذه الأموال شكل سلطات تمنح ل
ك الأموال، وفي بعض صورها قد تشكل لالعامة، ومثالها سلطات الضبط الإداري التي تستهدف تنظيم الاستفادة من ت

ضعها في مركز أدنى من مستوى الأفراد، ومثالها قاعدة يغل يدها و يقيداً استثنائياً على الإدارة  تلك الحماية الاستثنائية
 .كيةعدم جواز تصرف الإدارة في المال العام وخاصة تلك التصرفات المدنية الناقلة للمل

ذات الحماية الاستثنائية المكرسة في  ص الإدارية الأخرى بجانب أموالها العامةالدولة والأشخا وبالرغم من أن
لك أموالًا أخرى تسمى أموالًا خاصة، وهي في الأصل تخضع لأحكام القانون الخاص أي تلقانون الإداري، قد تما

 أشخاصاً طبيعية أو أشخاصاً  أموال الخواص سواء كانوامثلها مثل لأنها تؤدي وظيفة مالية وامتلاكية القانون المدني، 
مزدوج، بمقتضاه المشرع الجزائري في قانون الأملاك الوطنية أخضعها استثناءً لنظام قانوني  معنوية خاصة، إلا أن

 .العامة اصة المملوكة من قبل الأفراد والأموالتكون هذه الطائفة من الأموال في مركز وسط بين الأملاك الخ
الأموال من بعض قواعد الحماية الاستثنائية المقررة للأموال العامة، كقاعدة عدم  ويظهر ذلك في استفادة هذه

، والبعض الآخر لقواعد القانون العام لقواعد القانون الخاص ، وخضوع بعض أوجه التصرف فيهاالقابلية للتقادم والحجز
ا، والجزء الآخر يختص به من منازعاته جزءالفصل في هذا من جهة، ومن جهة ثانية يختص القضاء الإداري ب

 .القضاء العادي
والأموال التي تملكها الدولة والجماعات المحلية سواء كانت عامة أو خاصة أطلق عليها المشرع الجزائري 

المتضمن قانون الأملاك  91/11/1009: المؤرخ في 09/09: مها بالقانون رقمونظ   "الأملاك الوطنية"مصطلح 
المؤرخ  11/110: والمرسوم التنفيذي رقم، 19/90/1990: المؤرخ في 90/11: والمتمم بالقانون رقم الوطنية المعدل

 انسيكون نالذيالمحدد لشروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة  11/11/1911: في
 .مرجعنا الأساس في هذه المحاضرات
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المشرع  استطاعإلى أي مدى : الإجابة عن إشكالية رئيسية مؤداهانسعى من خلال هذه المحاضرات إلى و 
ن مك  ملاك الوطنية ااعتااراا من أا  الوسائ  التي ت  الأ فعالة للمحافظة علىمنظومة قانونية  رسيالجزائري أن ي

 .؟الإدارة من الوفاء امتطلاات الخدمة العمومية
وصف الظاهرة  يقوم على فالمنهج الوصفي، مقارنالو  ليليتحوال وصفيالمنهج الفي هذه الدراسة  استخدمناقد و 

م يهامفالتعرض للهذا المنهج بوضوح عند استعمال  ويظهر، النتائج استخلاصثم ، حليلها إلى عناصرها المكونة لهاوت
ن المملوكة لأشخاص القانو  ةالخاص موالعن الأ ايزهيوتم ا، من حيث تعريفهملاك الوطنيةالأالأساسية المرتبطة ب

نصوص قانون التحليلي عند التعرض لالمنهج نستخدم و ، االمشابهة وتحديد خصائصهالأخرى المفاهيم و  الخاص
فنحتاج إليه عند استقصاء وضع الأموال العامة  المقارنالأملاك الوطنية والمراسيم التنظيمية المرتبطة به، أما المنهج 

 .في هذا المجالعلى مدى نجاعة منظومتنا القانونية  في بعض التشريعات المقارنة بمفهومها الواسع للوقوف
فصول يندرج تحت  خمسةهذه المحاضرات إلى  حدود الإشكالية المطروحة فقد قسمناوللوصول إلى ذلك في 

 :التساؤل المطروح، وهي كما يليمن كل منها مجموعة من المباحث والمطالب، تجيب كل منها على جزء 
 الوطنية لاكمفهو  الأم :الفص  الأو 
 محتوى الأملاك الوطنية :الفص  الثاني
 طرق إدراج الما  في الأملاك الوطنية :الفص  الثالث
 استعما  وتسيير الأملاك الوطنيةقواعد  :الفص  الرااع

 حماية الأملاك الوطنية :الفص  الخامس
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 لاك الوطنيةممفهوم الأ: الفصل الأول
إلى أموال متنوعة، منها الثابت ومنها المنقول،  لمرافق العامةفي إدارتها ل الإقليميةالإدارية  شخاا تحتاج الأ

وال تملكها الااصة هي أمك الوطنية لاالأمإن وحسب قانون الأملاك الوطنية فوقد تكون هذه الأموال ااصة أو عامة، 
تلك اتلف نوعاً ما عن تنتجه من موارد مالية، وهي تبغرض استغلالها والحصول على ما  جماعات المحليةالدولة أو ال

، لأحكام القانون الاا كأصل عام التي يملكها الأفراد، لذا فهي تاضع من حيث اكتسابها واستغلالها والتصرف فيها 
 .واستثناءً لقواعد القانون العام

فهي أموال تاص  للنفع العام أي لاستعمال الجمهور مباشخرة أو لادمة مرفق  العامة ك الوطنيةلاأما الأم
استتبع اضوعها لنظام قانوني الااصة، الأمر الذي الأفراد أموال  ر الذي تستهدفهيغ عام، فهي بذلك تستهدف غرضاً 

بقواعد حماية ااصة تسييجها يستهدف  هذا النظاموال الااصة في القانون المدني، ذلك الذي ينظم الأم اتلف عني
 .لانتفاع بها لأطول مدة ممكنةوذلك لضمان عدم الاعتداء عليها لواستثنائية تتلاءم والغرض الماصصة له، 

، كما والتشخريعات الوضعية يالفقه القانون عن نظرة اً أو ااصاً عامسواء كان للمال الفقه الشخرعي نظرة وتاتلف 
نواع حسب معايير ماتلفة، ويتميز بعدة اصائ  تميزه عن المال الاا  التشخريع الجزائري إلى عدة أ ينقسم في هأن

 الأموال العامةعلى  والأفراد الدولة والجماعات المحليةومفاهيم أارى مشخابهة، كما ااتلف الفقه حول تكييف حق 
 .للأشخاا  الإداريةوالااصة التابعة 

 :مباحث كما يلي امسكل ذلك يستدعي منا تناول هذا الفصل في 
 شرعي والقانونيال العام في الفقه المال تعريف: المبحث الأول

هو ااتلاف الأحكام لم يلتق فقهاء الشخريعة الإسلامية والقانون على تعريف واحد للمال العام، ولعل سبب ذلك 
تناول في التي تنظم المال العام والغاية منه بين الشخريعة والقانون، لذلك سوف نقسم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب، ن

الفقه الشخرعي، وفي الثاني تعريف المال العام في الفقه والقانون المقارن، أما اللغة و الأول تعريف المال العام في 
 .في التشخريع الجزائري ملاك الوطنيةالأوتطور المطلب الثالث فناصصه لتعريف 

  الفقه الشرعي   اللغة و في  تعريف المال: المطلب الأول
لام التجريدية إلى المال العام من أنه مجرد وسيلة من وسائل تبادل المنافع، وتوطيد العلاقة تنطلق نظرة الإس

وعلى هذا الأساس فالمال في الشخريعة ، صفقة ااسرةيُعد فالعمل لمجرد كسبه لاكتنازه  لذا، له ناس فلا قيمة ذاتيةبين ال
 تي ينشخدها الإسلام، فالأموال في الشخريعة الإسلامية أموالاً جد لتحقيق العدالة الاجتماعية الوُ  ،الإسلامية وسيلة لا غاية

وأنفقوا مما جعلكم مستالفين " :وأن الله تعالى يقولف فيها على وجه الأرض سيما مملوكة لله، وما الإنسان إلا مستال  
لى شخهوة تورث ف تلك الأموال في غير ما يأمر به المالك الحقيقي لها، انقلبت إ، فإذا استعمل هذا المستال  "فيه

 .صاحبها الهلاك، وتفتح على الناس أبواب الفساد
 .ح الفقه الشخرعي يجب أن نتناول تعريفه من الناحية اللغويةقبل تعريف المال في اصطلاو 

 تعريف المال في اللغة: الفرع الأول
اللغة فقد  معاجممتعددة، وحسب  المال في اللغة هو ما يملكه الإنسان من كل شخيء، وقد ورد استعماله بمعان  

 :المعاني التاليةب "المال" كلمة وردت



لاك الوطنيةممفهوم الأ: الفصل الأول                                                                                                                                                                                                           محاضرات في قانون الأملاك الوطنية  

بدر شنوف: دكتورإعداد ال   
4 

 .ك من الأعيانتمل  قتنى ويُ طلق على كل ما يُ ملك من الذهب والفضة، ثم أُ طلق المال على ما يُ في الأصل أُ  -
 .أو المنافع الأعيانملك من جميع الأشخياء، سواء كان من المال ما يُ  -
 .قال ارج إلى ماله أي إلى ضياعه أو إبلهعام والمواشخي كالإبل والغنم، يُ يطلق المال عند أهل البادية على الأن -

 :أمران معانيويظهر من ترتيب هذه ال
 .إن الكلمة ظلت محتفظة بمعناها الأصلي، وقد تدرجت بين أوسع المعاني -
 .كالطير في الهواء لا يطلق عليها اسم مال إن الأشخياء التي لا يملكها الإنسان فعلاً  -

 الفقه الشرعي اصطلاحفي تعريف المال : ع الثانيالفر 
أن المال  فهم منهيُ و ، "بين الناس، وجاز الانتفاع به شرعاً في حال السعة والاختياركل ما كان له قيمة " :هو

أو كان غير مملوك لأي شخا   ،في حيازة شخا  وفي ملكه كان ءسوا ،هو كل ما يملك قيمة اقتصادية تقدر بالنقود
 .ملكحاز ويُ ل أن يُ ما دام يقب

كل ": فهوكل ما يعود لبيت مال المسلمين أما المال العام عندهم هذا فيما يتعلق بالمال الاا  أو الفردي، 
كل ما لم تتبين فيه أسباب ": أو هو "مال ثبتت عليه اليد في بلاد المسلمين ولم يتعين مالكه بل هو للمسلمين جميعا

ناس فيكون عندئذ مملوك للناس جميعا يشتركون معا في استغلاله والاستفادة تملك فرد واحد له من دون سائر ال
 ."منه

نلاحظ مما سبق أن الإسلام كما أقر الملكية الفردية ووظفها لادمة المجتمع ومنفعته، فإنه اعترف أيضا 
 .صالح الناس جميعهممبالملكية العامة الجماعية بالنسبة للأشخياء المشختركة التي تستدعيها حاجة الأمة لارتباطها ب

 المقارن القانونالفقه و لمال العام في ا تعريف: الثاني طلبالم
ماتلف في  تباينهناك بل ، الفقه والقانون المقارنفي  ليس هناك تعريف جامع ومانع لمفهوم المال العام

وجهات نظر الفقهاء حيال هذه  فهذا التباين كان له أثر واضح في ااتلا، أثناء معالجتها لهذا المفهوم ةالمقارن انينالقو 
 .المسألة

وفيما يلي نلقي نظرة عن كيفية معالجة كل من القانون الفرنسي والمصري وكذا الفقه من بعدهما لمفهوم المال 
 العام

 تعريف المال العام في الفقه والقانون الفرنسي: الفرع الأول
، لكنه حاول وضع - هن كان ذلك ليس من ااتصاصوا   –تعريفاً محدداً للمال العام القانون الفرنسي لم يضع 

في عدة مناسبات، وفي كل مرة يحاول المشخرع ذلك يقع في الالط  معيار لتمييز المال العام عن المال الاا 
 .والغموض
 Code du» "مجموعة دومين الدولة"أول ما يصادفنا في هذا الصدد ن  المادتين الأولى والثانية من و 

Domaine de l’état » ا واضعو هذه المجموعة وضع محاول فيهاللتان ، 1336 :تحت رقم 1957الصادر سنة
يتكون الدومين : "معيار لتعريف المال العام يفرقه عن المال الاا  المملوك للدولة، فنصت المادة الأولى على أنه

الأموال المشخار " :دة الثانية على أن، ونصت الما"القومي من جميع الأموال والحقوق المنقولة والعقارية المملوكة للدولة
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من أجله تعتبر  ةإليها في المادة السابقة التي لا تقبل الملكية الااصة بسبب طبيعتها أو بسبب التاصي  المرصود
 ".من توابع الدومين العام، أما ما عداها من أموال فتتكون من الدومين الاا 

الأموال التي لا تقبل التملك " :فحواه أن الأموال العامة هيللمال العام  والواقع أن هذا الن  تضمن تعريفاً 
 شخاملاً  ، إلا أن المشخرع الفرنسي لم يضع حصراً "الاا  إما بسبب طبيعتها أو بسبب التاصي  الذي أعدت له

ل ريفأ 18للأموال العامة، إذ أن هناك جملة من النصو  القانونية المنظمة للأموال العمومية كالتشخريع الصادر في 
 .الأموال العامة من "Les auto routes"الذي اعتبر في مادته الثانية الطرق السيارة  1953

ذا كان المشخرع الفرنسي قد تدال بطريقة إيجابية فاعترف بالصفة العامة لبعض الأموال على النحو السالف  وا 
ثال ذلك عندما قرر اعتبار الطرق م، إيضاحه، إلا أنه تدال في بعض الحالات لينفي الصفة العامة عن بعضها الآار

 . 1959 جانفي 70: بالأمر الصادر في، من أموال الملك الاا  لا من أموال الملك العام الزراعية
إن المعيار الذي اعتمده التشخريع الفرنسي القائم على التحديد الإيجابي للأموال العامة دون الأموال الااصة 

أن و ااصة الااصة،  هاأموالعن التابعة للدولة تماد عليه لتمييز الأموال العامة يمكن الاع واضحاً  علمياً ليس معياراً 
لذلك وقع على عاتق الفقه والقضاء الفرنسيين عبء محاولة وضع ، لهذه الأموال شخاملاً  حصراً  لم يتضمنهذا التشخريع 

 .والاقاً  منشخئاً  الشخأن دوراً في هذا  الأموال الااصة، فكان دورهما لها عن معيار محدد للأموال العامة تمييزاً 
كتلك التي ساقها أصحابها للبحث عن معيار  ها الآراءوالحقيقة أننا لا نكاد نعرف نظريات قانونية ااتلفت في

نظريات وتباينها، إلا أنه محدد للتفرقة بين المال العام والمال الاا  المملوك للإدارة، وعلى الرغم من تعدد هذه ال
 :فقهية اتجاهات أربع فيها حصر يمكن 
وتشختمل على النظريات التي تربط الصفة العامة للمال بطبيعة المال ، "التوجه الطبيعي"تمثله مدرسة  :اه الأولالاتج
ير غ، حيث يرى أنصار هذا الاتجاه أن بعض أجزاء الإقليم إذا اصصت لاستعمال الجمهور فإنها تصبح بذلك ذاته

العامة والشخواطئ والأنهار وأرصفة المواني، فتاصي  هذه الأموال لاستعمال  قابلة للتملك الاا ، ومثال ذلك الطرق
الجمهور يجعلها غير صالحة بطبيعتها للملكية الفردية، ويجب لذلك أن يوضع لها نظام قانوني اا  ياتلف عن 

 .النظام القانوني الذي يحكم الأموال الااصة
يضيق من نطاق الحماية المفروضة على المال  لاعتباره عاماً  كمعيارإن ما يؤاذ على اتااذ طبيعة المال  :النقد

 .العام، إذ يارج من نطاق هذه الحماية أموالًا جديرة بالاضوع لها مثل مؤسسات الدولة والقطع الفنية في المتاحف
لمنفعة وتضم النظريات التي يرى القائلون بها أن التاصي  ل، "التوجه التخصيصي"تمثله مدرسة  :يالاتجاه الثان

، فالمال في نظرهم يكون عاماً إذا كان ماصصاً لمرفق عام، والقائلون بهذا الرأي العامة هو السمة المميزة للمال العام
 .هم أنصار نظرية المرفق العام باعتبارها أساساً للقانون الإداري

 :يؤاذ على هذا الاتجاه ما يلي :النقد
مرفق العام ومن أمثلة ذلك الطرق العامة وطرق الملاحة وشخواطئ البحار، إن كثيراً من الأموال العامة لا تاص  لل -

 .فالجمهور ينتفع بهذه الأموال مباشخرة وهي ليست ماصصة لمرق عام
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إن الأاذ بهذا المعيار يلحق الصفة العمومية بأشخياء ثانوية تافهة مثل أدوات المكاتب الحكومية كالأقلام والمحابر  -
اضاعها بالتالي لنظام يرها، فبالرغم من قلغو  ة أهميتها إلا أن الأاذ بهذا المعيار يدرجها في عداد الأموال العامة، وا 

 .قانوني يكفل لها حماية ااصة
غير أن أنصار هذا الاتجاه استدركوا قائلين بأن المال لا يكون عاماً وفق معيار التاصي  لمرفق عام إلا  

 :بتوافر شخرطين
ن كان اعتبار المرفق العام كذلك يحتاج أن يكون المرفق العام الذ - ي تاص  الأموال لادمته مرفقاً عاماً جوهرياً، وا 

 .في حد ذاته إلى معيار
 .       أن تقوم تلك الأموال بوظيفة رئيسية في ادمة المرفق العام -

اارج فكرة يكون والمال الاا  يجب أن المال العام التمييز بين تأسيس معيار أن يرى أنصاره  :اه الثالثالاتج
 .معياراً بين نوعي المال إرادة المشخرعحيث جعلوا من  ،التاصي 

يتطلب هذا المعيار تدال المشخرع في كل مرة للتمييز بين الأموال العامة والأموال الااصة التابعة للأشخاا   :النقد
 .المعنوية العامة
ذا كان ماصصاً لادمة أو منفعة عامة، سواء كان المال يعتبر أنصار هذا الرأي أن المال يكون عاماً إ :الاتجاه الرابع

 .ماصصاً لاستعمال الجمهور مباشخرة أو عن طريق مرفق عام، وذلك بغض النظر عن طبيعته
ر عن الرأي الراجح في نظرنا لأنه يوسع من مجال الأموال العامة وبالتالي التوسيع من نطاق عب  وهذا الاتجاه يُ 
هدف عن للأموال التابعة للأشخاا  الإدارية العامة، والتي ياتلف هدفها في كل الأحوال ررة الحماية الاستثنائية المق

 .الأموال المملوكة من قبل الأشخاا  الااصة
 :وحسب هذا الاتجاه فإنه يشخترط لكي يعتبر المال عاماً أن يتوافر فيه شخرطان أساسيان هما

أو المصلحية ( البلدية، الولاية)الإدارية الأارى الإقليمية  أن يكون هذا المال مملوكاً للدولة أو أحد الأشخاا  -
المشخرع الجزائري حصر ملكية المال العام في الدولة والولاية والبلدية، أي في كان ن ، وا  (المؤسسات العمومية)

 .الأشخاا  الإدارية الإقليمية دون الأشخاا  العامة المصلحية
ة، سواء عن طريق الاستعمال المباشخر من قبل الجمهور كالطرق أن يكون هذا المال ماصصاً للمنفعة العام -

     .والبريدوالحدائق العامة، أو بواسطة مرفق عام كالسكك الحديدية 
عندما أاذ بالشخرطين السابقين لاعتبار مال ما من المسألة، القضاء الفرنسي مع الفقه في هذه قد اتفق و 

أن يكون المال  امعياراً مزدوجاً إذ اشخترط قد استعملا ينالقضاء الفرنسيكل من الفقه و وبذلك يكون الأملاك العامة، 
 .    ماصصاً للاستعمال المباشخر للجمهور أو لادمة مرفق عام

 تعريف المال العام في القانون المصري: الفرع الثاني
من ثم تمييزه عن معياراً كمحاولة منه لتحديد المال العام و المشخرع المصري وضع المشخرع الفرنسي  على غرار

تعتبر : "التي تن  على أنهمن القانون المدني  (70)المادة الفقرة الأولى من المعيار الوارد في المال الاا  وهو 
عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاا  الاعتبارية العامة، والتي تكون ماصصة لمنفعة عامة  أموالاً 

لمال ل عيار في تحديدهم، لكنه لم يقتصر على هذا ال"م أو قرار من الوزير المات بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسو 
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حيث ، في قانون العقوبات جرائم الااتلاس والتبديد وغيرها من الجرائم الماليةذلك عندما تطرق لفي بل توس ع العام 
يقصد بالأموال العامة في تطبيق " :نهعلى أ جرائم هذا الباب، فنصتعامة في  عد أموالاً ما يُ  همن( 119)المادة حددت 

 :لإشخرافها أو لإدارتها لإحدى الجهات الآتية أو ااضعاً  أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً 
 .الدولة أو وحدات الإدارة المحلية -
 .الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام -
 .عة لهالاتحاد الاشختراكي والمؤسسات التاب -
 .النقابات والاتحادات -
 .المؤسسات والجمعيات الااصة ذات النفع العام -
 . الجمعيات القانونية -
الشخركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشخآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصو  عليها في الفقرات  -

 .السابقة
 ".عامة موالاً أية جهة أارى ين  القانون على اعتبار أموالها أ -

، إذ لم يقتصر في أن المشخرع المصري قد توسع في تعريفه للمال العام النصين السابقين نما يمكن ملاحظته م
على حتى على تلك الأموال المملوكة فقط لتلك الجهات، بل أضفى تلك الصفة  ومية المرتبطة بالمالمإضفاء صفة الع

 .امملوكة له لم تكن ولو ،الأموال الااضعة لإشخرافها أو لإدارتها
كما أن هذا المشخرع لم يعتد بمعيار صفة الشخا  المالك للمال لإضفاء صفة العمومية عليه، فليس من اللازم 

للدولة أو أحد الأشخاا  الاعتبارية العامة لإضفاء الصفة العمومية عليه، بل يكفي أن يكون  أن يكون المال مملوكاً 
شخراف ج أو ااضعاً  مملوكاً  ولو لم تكن من  ،عقوباتمن قانون ال( 119) هة من الجهات الواردة بالمادةلإدارة وا 

 .مثل النقابات والاتحادات والشخركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية ،الأشخاا  الاعتبارية العامة
ذا كانت  التشخريعات المقارنة تجمع على أن الأموال العمومية هي كل ما تملكه الدولة وسائر  أغلبوا 

لتحقيق المنفعة العامة سواء بطبيعتها أو بتهيئة  ةاصصالمو  ،  المعنوية العامة من أموال عقارية ومنقولةالأشخاا
لحجز عليها أو تملكها الإنسان لها أو بن  تشخريعي صريح، وبالتالي لا يجوز في جميع الأحوال التصرف فيها أو ا

 .؟من هذا الموضوع يجزائر ، فما هو موقف المشخرع الالتقادمب
 يجزائر في التشريع ال ملاك الوطنيةالأ تطور مفهوم وتنظيم: لثلمطلب الثاا

والااصة التابعة للدولة والجماعات اهتم التشخريع الجزائري كغيره من التشخريعات المقارنة بالأموال العامة 
بمادتين في واصها ، حيث تطرق لها في صلب الدستور يلاً وضوحاً وتفص هاوتنظيماً، فكان أكثر  تحديداً المحلية 

وأفرد لها قانوناً ااصاً سُمي بقانون الأملاك الوطنية، تضمن نظاماً قانونياً متكاملًا تناول مفهومها القانون المدني، 
 .ة بهاسييرها وحمايتها والمنازعات المتعلقوتكوينها وطرق اكتسابها وت

 .رات التي مرت بهاوماتلف التطو  ونتناول فيما يلي تعريف الأملاك الوطنية في تلك الوثائق
 وطنيةتعريف الأملاك ال: الفرع الأول

   مفهوم الأملاك الوطنية في الدستور والقانون المدني وقانون الأملاك الوطنية وفيه نستعرض
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 في الدستور: أولاً 
: المؤرخ في 69/837: الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقمالجزائري الدستور من ( 17)المادة ت نص  

ملك الملكية العامة هي : "على أن 79/73/1719: المؤرخ في 19/71: والمعد ل بالقانون رقم 70/11/1669
باطن الأرض، المناجم، والمقالع، والموارد الطبيعية للطاقة، والثروات المعدنية الطبيعية  لمجموعة الوطنية، وتشختملا

ات، كما تشخمل النقل بالسكك الحديدية، والنقل والحية، في ماتلف مناطق الأملاك البحرية الوطنية، المياه، والغاب
فقه القانون وحسب ، "البحري والجوي، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وأملاكاً أارى محددة في القانون

تؤول إليه ملكية الوارد في الن  لا يُقصد به شخا  قانوني معين " المجموعة الوطنية"فإن مصطلح  الدستوري
 .ية، بل هو مصطلح فلسفي ينصرف إلى الجيل الحالي واللاحق الذي يجب أن يستفيد من هذه الأملاكالأملاك الوطن

الأملاك الوطنية يحددها القانون، وتتكون من الأملاك العمومية : "منه على أن( 17)كما نصت المادة 
، وقد قسم هذا الن  "نية طبقاً للقانونيتم تسيير الأملاك الوط. والااصة التي تملكها كل من الدولة، والولاية، والبلدية

تؤول ملكية كلاهما للأشخاا  الإدارية الإقليمية المتمثلة في الدولة الدستوري الأملاك الوطنية إلى عمومية وااصة 
 .والولاية والبلدية

 في القانون المدني: ثانياً 
المنقولات التي تاص  و لة العقارات تعتبر أموالًا للدو : "علىمن القانون المدني الجزائري ( 977)المادة نصت 

لمصلحة عامة، أو لإدارة، أو لمؤسسة عمومية، أو لهيئة لها طابع إداري، أو لمؤسسة  يبالفعل أو بمقتضى ن  قانون
: منه على أنه( 976)، كما نصت المادة "اشختراكية، أو لوحدة مسيرة ذاتياً أو لتعاونية داالية في نطاق الثورة الزراعية

التصرف في أموال الدولة، أو حجزها، أو تملكها بالتقادم، غير أن القوانين التي تاص  هذه الأموال لإحدى  زلا يجو "
 ".، تحدد شخروط إدارتها، وعند الاقتضاء شخروط عدم التصرف فيها977المؤسسات المشخار إليها في المادة 
دولة الفرنسي الذي أاذ بمعيار مشخرع الجزائري قد سلك مسلك مجلس الن الأ( 977)يستنتج من ن  المادة 

ن كان لم  مزدوج لاعتبار الملك من الأموال العامة وهو التاصي  لمصلحة عامة أو التاصي  لادمة مرفق عام، وا 
نما توسع في عليه دولة أو أحد الأشخاا  الاعتبارية العامة لإضفاء الصفة العموميةمن قبل الالمال يحصر ملكية  ، وا 

وال الماصصة للمؤسسات الاشختراكية والمؤسسات المسيرة ذاتياً في إطار الثورة الزراعية هي ذلك حيث اعتبر أن الأم
 .الأارى أموالًا عمومية

كما يلاحظ أن هذه المادة اشخترطت أن يكون التاصي  بالفعل، فلا يكفي صدور قرار بالتاصي  من قبل 
نما يجب أن يكون هذا التاصي  قد تم فعلًا،  وما قرار إضفاء الصفة العمومية على المال إلا السلطة الماتصة، وا 

 .إقرار لحالة سابقة، تكونت قبل صدور هذا القرار
 في قانون الأملاك الوطنية :ثالثاً 

تعريف  ستعرضنساد كل منهما في مرحلة تارياية معينة، وفيما يلي عرفت الجزائر قانونين للأملاك الوطنية 
  .ينالقانونهذين الأملاك الوطنية في 
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 11-48انون قالتعريف الأملاك الوطنية في  -1
القائم على الملكية الجماعية لوسائل الذي تبنى النهج الاشختراكي  1609في ظل دستور  هذا القانونصدر 

ألقى بضلاله على نظرة المشخرع للأملاك الوطنية، حيث كان ينظر إليها على أنها وحدة الانتاج، وهو التوجه الذي 
، وقد عر فتها المادة الأولى واحدة لأحكام عة العامة وتاضعفتؤدي كلها ذات الغرض وهو تحقيق المنواحدة لا تتجزأ 

تتكون الأملاك الوطنية من مجموع الممتلكات والوسائل التي تملكها المجموعة الوطنية والتي تحوزها الدولة : "منه بـ
طني والدستور والتشخريع الجاري به العمل الذي يحكم سير ومجموعاتها المحلية في شخكل ملكية للدولة طبقاً للميثاق الو 

 ".الدولة وتنظيم اقتصادها وتسيير ذمتها
 :ما يليما يلاحظ على هذا التعريف 

أنه نسب ملكية الأملاك الوطنية للمجموعة الوطنية مما يطرح التساؤل عما إذا كانت المجموعة الوطنية شخا  من  -
اصية القانونية وبالتالي له ذمة مالية، أم أنها تعني الأمة التي تعبر عن مفهوم أشخاا  القانون العام يتمتع بالشخ

 .لقانون الدستوريفلسفي أكثر منه قانوني كما هو معروف في فقه ا
لمجموعة الوطنية إلا أنه في حيازة الدولة لأن التعريف اعتراه الالط والغموض حين قرر أن الأملاك الوطنية ملك  -

فهل الدولة حائزة أم مالكة أم أنها حائزة باعتبارها ممثلة " في شخكل ملكية للدولة"حلية ليعود ويقول ومجموعاتها الم
 .بق بين المجموعة الوطنية والدولةللمجموعة الوطنية والملكية تعود لهذه الأايرة أم أن هناك تطا

منه، ذلك أن المادة ( 79)مع ن  المادة  أن هذا التعريف الوارد بالمادة الأولى من قانون الأملاك الوطنية يتناقض -
الأولى نصت على أن الأملاك الوطنية تحوزها الدولة والجماعات المحلية في شخكل ملكية للدولة، بينما تن  المادة 

، فالن  الأول حصر حق ملكية على أن الأملاك الوطنية تتكون من أملاك الدولة وأملاك الولاية وأملاك البلدية( 79)
 .الوطنية في الدولة، بينما الن  الثاني قرر بأن ملكية الأملاك الوطنية تكون مملوكة للدولة والولاية والبلديةالأملاك 

 المعدَّل والمتمَّم 09-09تعريف الأملاك الوطنية في القانون  -2
ى الذي هجر الايار الاشختراكي وتبنى النهج الرأسمالي الذي يقوم عل 1676صدر دستور  1609بعد دستور 

: المؤرخ في 37-67رقم قانون الاقتصاد السوق المحكوم بقواعد العرض والطلب، وفي ظل هذا الدستور صدر 
تغيرت من الاله نظرة المشخرع للأملاك ألغى القانون السابق و ، الذي المتضمن قانون الأملاك الوطنية 71/11/1667

تقديم المنفعة العامة للجمهور، أصبح ينظر إليها من واحدة وظيفتها على أنها وحدة  عاملهاالوطنية، فبعد أن كان ي
زاوية اقتصادية فتبنى مبدأ ازدواجية الأملاك الوطنية، جزء منها يبقى ماص  للمنفعة العامة والجزء الآار يجب أن 

، وبالتالي أصبحت الأملاك الوطنية تاضع لنظامين تحقق مداايل معتبرة لازينة الدولة يؤدي وظيفة اقتصادية
تشختمل الأملاك الوطنية على مجموع الأملاك والحقوق : "منه( 71)نصت المادة ونيين ماتلفين في الأحكام، وهو ما قان

المنقولة والعقارية التي تحوزها الدولة وجماعاتها الإقليمية في شخكل ملكية عمومية أو ااصة، وتتكون هذه الأملاك 
 :الوطنية من

 للدولةالأملاك العمومية والااصة التابعة  -
 الأملاك العمومية والااصة التابعة للولاية -
 ".الأملاك العمومية والااصة التابعة للبلدية -
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معياراً للتفرقة بين الأملاك الوطنية العامة والأملاك الوطنية الااصة  من ذات القانون( 73)المادة وقد أوردت 
ملاك الوطنية العمومية الأملاك المنصو  عليها في من هذا القانون، تمثل الأ 11تطبيقاً للمادة : "عندما نصت على

أما الأملاك الوطنية الأارى . أعلاه، والتي لا يمكن أن تكون محل ملكية ااصة بحكم طبيعتها أو غرضها 71المادة 
 ".غير المصنفة ضمن الأملاك العمومية والتي تؤدي وظيفة امتلاكية ومالية تمثل الأملاك الوطنية الااصة

تتكون الأملاك الوطنية العمومية من الحقوق : "من قانون الأملاك الوطنية على( 11)صت المادة في حين ن
ما  والأملاك المنقولة والعقارية التي يستعملها الجميع والموضوعة تحت تصرف الجمهور المستعمل إما مباشخرة وا 

ئتها الااصة تكييفاً مطلقاً أو أساسياً مع بواسطة مرفق عام، شخريطة أن تُكي ف في هذه الحالة، بحكم طبيعتها أو تهي
من  11تدال أيضاً ضمن الأملاك الوطنية، الثروات والموارد الطبيعية المعرفة في المادة . الهدف الاا  بهذا المرفق

 ".هذا القانون
موال، من الال ن  هذه المادة الأايرة نلاحظ أن المشخرع اعتمد معياراً مزدوجاً لإلحاق الصفة العمومية بالأ

طريق مرفق حيث أدرج ضمنها كل الأملاك الماصصة لاستعمال الجمهور مباشخرة أو الماصصة للنفع العام عن 
غير أنه يلاحظ أن الأموال الماصصة لمرفق الدفاع لا يستعملها الجمهور بواسطة هذا المرفق، بل يمنع عليه عام، 

 .تارج الأموال العسكرية من نطاق الأموال العامة( 11)لمادة ارتياد الثكنات واستعمال أموالها، وبالتالي فإن صياغة ا
أن تكون مطابقة بطبيعتها ( 11)المادة  اشخترطتكما يلاحظ أنه بالنسبة للأموال العامة الماصصة لمرفق عام 

 فقط الأموال الماصصة تطلبهاالتهيئة الااصة لا تهذه أو بتهيئتها الااصة لهدف المرفق الذي اصصت له، غير أن 
عد ضرورية حتى بالنسبة للأموال الموضوعة تحت تصرف الجمهور مباشخرة، وكمثال على ذلك للمرافق العامة بل تُ 

 .عد كذلك بدون تهيئة ااصةالحديقة العامة رغم أنها ماصصة للاستعمال المباشخر للجمهور لكنها لا تُ 
 التشريع الجزائريالأملاك الوطنية في تطور : الثانيالفرع 

وضاع وذلك تأثراً بالأملحوظاً عبر عدة مراحل تارياية،  الأملاك الوطنية في الجزائر تغيراً  عرف تنظيم
السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها البلاد في مراحلها الماتلفة، فأثناء الاحتلال الفرنسي كانت القوانين 

الذي ينظم الدومين العام والدومين الاا  التابع للدولة، الفرنسية مطبقة على كل الأراضي الجزائرية بما فيها القانون 
الذي قرر تمديد  31/11/1691: فيباشخرة وفي ظل غياب الهيئة التشخريعية صدر الأمر المؤرخ موبعد الاستقلال 

 .العمل بالقوانين الفرنسية إلا ما تعارض منها مع السيادة الوطنية
: المؤرخ في 19-78: رقمنظ م الأملاك الوطنية وهو القانون  وبعد هذه المرحلة الانتقالية صدر أول قانون

: ل وتُم م بالقانون رقم، الذي عُد  71/11/1667: لمؤرخ فيا 37-67: ، ثم أُلغي وحل محله القانون رقم37/79/1678
 .الأملاك الوطنية في هذين القانونين ، وفيما يلي نستعرض وضع17/70/1777: المؤرخ في 77-18
 11-48ضع الأملاك الوطنية في ظل القانون و : أولاً 

 :تميزت الأملاك الوطنية في ظل هذا القانون بالملامح التالية
وعدم تملكها بالتقادم وعدم الحجز لتصرف فيها القائم على عدم قابليتها ل وحدة النظام القانوني للأملاك الوطنية -

 .(77، م 70م ) إلا بموجب أحكام قانونية ااصةعليها، 
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من طرف الأشخاا   المملوكة أو المحازة أو المستغلة بأي شخكل باسمهاالوطنية حق مطلق للدولة على كل الأملاك  -
المعنوية الأارى مثل الولايات، البلديات، المؤسسات الاشختراكية، المستثمرات الفلاحية المسيرة ذاتياً، وكل هيئة أو 

 .(71م ) مؤسسة منحها القانون الشخاصية القانونية
العمومية لتشخمل كل الأملاك المملوكة للدولة بغض النظر عن طبيعتها التوسيع من نطاق الأملاك الوطنية  -

وغرضها، وما من شخك أن المشخرع كان يهدف من رواء ذلك إلى توسيع دائرة الحماية والمنع من التصرف والصرامة في 
 .الرقابة على ظروف استعمالها وتسييرها

والملك الاا   (غير قابل للتصرفال)لتمييز بين الملك العمومي القائمة على االتقليدية  ريةنظإعادة النظر في ال -
التقسيم الاماسي للأملاك منه تقسيماً جديداً وهو ( 11)، فهذا القانون أوجد في المادة (التقادمقابل للتصرف و ال)

ملاك العسكرية والأملاك ك المستاصة والأالأملاك العمومية والأملاك الاقتصادية والأملاالمتمثلة في الوطنية، 
 .الاارجية

ضمن طائفة الأملاك الوطنية أملاكاً غير ما يلاحظ على هذا التقسيم للأملاك الوطنية أن المشخرع أدرج 
متجانسة من حيث غرضها وطبيعتها وأاضعها لنظام قانوني واحد، ويتعلق الأمر بالأملاك العمومية والأملاك 

كل من الأملاك العسكرية والأملاك الاارجية ضمن الاقتصادية، كما يلاحظ أن المشخرع أدال  المستاصة والأملاك
لقواعد ااصة من حيث تسييرها والمحافظة عليها تاتلف عن النظام القانوني تاضع  طائفة الأملاك الوطنية رغم أنها

الجهة المالكة ولم يقصد نية بالنظر إلى الذي تاضع له باقي الأملاك، مما يفيد أن المشخرع أدرجها ضمن الأملاك الوط
، وهذا كله يؤدي إلى الالط بين مشختملات هذه قواعد التي تحكم باقي الأملاك الوطنيةلذات المن ذلك اضوعها 

 .الأملاك الأمر الذي يترتب عنه صعوبة التعرف على النظام القانوني الذي يحكمها
بقانون اا ، الأمر الذي الأملاك الوقفية لم ينظم  المرحلة وما تجدر الإشخارة إليه أن المشخرع إلى غاية هذه

جزء من الأملاك الوطنية، إذ لم  على أنهايطرح التساؤل هل المشخرع في هذه المرحلة كان ينظر إلى الأملاك الوقفية 
 .ما يفيد في قانون الأملاك الوطنية ولا في أي قانون آار أنها ملكية من نوع اا رد ي

 المعدَّل والمتمَّم   09-09ملاك الوطنية في ظل القانون وضع الأ: ثانياً 
له واستبد 1609 ي دستوردستور ال ذي ألغى فيه المؤسسلقد صدر هذا القانون استجابة للتغيير الدستوري ال

 :، وقد تميز القانون الجديد بالملامح التالية1676بدستور 
ملها على أنها وحدة واحدة وظيفتها تقديم المنفعة العامة فبعد أن كان يعا تغير نظرة المشخرع للأملاك الوطنية؛ -

تناغماً مع ن  المادة ، وذلك للجمهور، أصبح ينظر إليها من زاوية اقتصادية فتبنى مبدأ ازدواجية الأملاك الوطنية
 يجوز لا ة للمنفعة العامةماصصم الأملاك الوطنية إلى أملاك وطنية عمومية الذي قس  ، من الدستور الجديد( 17)

ومالية من الال وظيفة اقتصادية  تؤدي ، وأملاك وطنية ااصةولا تملكها بالتقادم ولا الحجز عليهافيها التصرف 
حسب ازينة الدولة، وبالتالي أصبحت الأملاك الوطنية تاضع مساهمتها في الايرادات والمداايل العامة لفائدة 

النظام القانوني  وحدة، بدل (القانون العام والقانون الاا ) حكامفي الأ تمايزينلنظامين قانونيين مطبيعتها وغرضها 
 .الذي كان سائداً في القانون السابق
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بشخكل واضح ومستقل، بعد أن ( الدولة، الولاية، البلدية)توزيع ملكية الأملاك الوطنية بين الأشخاا  الإقليمية الثلاث  -
تتمتع بحق مطلق على ملكية الأملاك الوطنية، أما الجماعات القانون السابق  حسب المادة الأولى منكانت الدولة 

من القانون السابق أشخارت ( 79)دون حق التملك، بالرغم من أن المادة  الاستغلالنت تتمتع بحق الحيازة و كاف المحلية
في بدو أن المشخرع إلى أن الأملاك الوطنية بالإضافة إلى أملاك الدولة فهي تتكون من أملاك الولاية وأملاك البلدية، وي

حق هذا الن  وزع الأملاك الوطنية بين الأشخاا  الإقليمية الثلاث على أساس التاصي ، ولم يقصد بذلك أن 
 .بينهم ملكية الأملاك الوطنية موزع

المتضمن قانون التوجيه العقاري  17/11/1667 :المؤرخ في 11-67: قبل صدور هذا القانون صدر القانون رقم -
الأملاك الوطنية وأملاك الاوا ، والأملاك : تمم، الذي صنف الملكية العقارية إلى ثلاثة أصناف هيالمعدل والم

بشخكل صريح، وقد تجسد هذا  الوقفية، وبهذا التوجه يكون المشخرع قد أارج الأملاك الوقفية من عداد الأملاك الوطنية
 .المتضمن قانون الأوقاف 10/78/1661: المؤرخ في 17-61: رقمالتوجه فعلًا بصدور القانون 

أن هذا القانون سمح في نصو  متفرقة منه وبعض القوانين الأارى ذات العلاقة بإمكانية التنازل عن الأملاك  -
الوطنية الااصة سيما إذا تعلق الأمر بالأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني والمهني والتجاري والحرفي، وكذا 

 .ستصلاحالعقار الفلاحي في إطار الا
تحفز على لا اتضح الالها أن بعض أحكامه تجاوزها الزمن و  37-67: سنة من العمل بالقانون رقم 17وبعد 

، الأمر الذي إقامة استثمارات كبرى من طرف المتعاملين الاوا ، وااصة على مشختملات الأملاك الوطنية العمومية
، وقد جاء في 37-67 :التشخريعية يُعد ل ويُتم م القانون رقم فرض على الحكومة الجزائرية التقدم بمشخروع قانون للهيئة

تدريجيا إلى تطوير اقتصاد سوق حقيقي تبدو أمامه بعض القواعد التي حددها تشخريع  تجهأن الجزائر تعرض أسبابه 
انون المتضمن ق 1990أول ديسمبر  :فيالمؤرخ 90-30  :كما هي ناجمة عن القانون رقم الأملاك الوطنية الحالي،

القانون المذكور تم إصداره في بداية مرحلة الانتقال من اقتصاد وأن ، إلى حد كبير الأملاك الوطنية تجاوزها الزمن
ير أن الوضع تطور منذ ذلك الوقت نحو تفتح غ، اقتصاد سوق تنافسي موجه يتسم بنظام احتكاري إيرادي إلى نظام

 .ضرورة أكيدة لأملاك الوطنيةاقتصادي وقانوني أكثر توسعا جعل من ضبط نصو  ا
 :التاليةالأساسية قترحة من طرف الحكومة حول النقاط الموقد تمحورت التعديلات 

من طرف القطاع العام وفسح المجال لابرة القطاع الاا ، من  تسيير الأملاك العمومية إلغاء احتكار -
 .الال تسيير المرافق العامة عن طريق الامتياز

طابع العقاري المنجزة فوق تأسيس حقوق عينية على المنشخآت والبنايات والتجهيزات ذات ال إمكانيةالسماح ب -
 .العمومية الاصطناعية والأملاك العمومية للموارد والثروات الطبيعيةك الأملا

بتفضيل  وطنيةالالااصة وتثمين الأملاك الوطنية إداال إمكانية منح إيجارات طويلة المدى على الأملاك  -
ي حالات را  به إلا فأما البيع بالتراضي فيجب أن لا يُ ، (عن طريق المزايدة)عارض  ع والتأجير لأحسنالبي

 .الوطني الاقتصادها أثر أكيد على يا  عمليات ل ويجب أن، استثنائية ومبررة قانونا
التي تجاوزها ا، أما الأحكام بيقها وذلك بالعمل على استكمالهتعديل الأحكام التي أظهرت صعوبات في تط -

 .الزمن ولم تعد تتماشخى والواقع القانوني والاقتصادي الحالي فيجب العمل على إلغاءها
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المعدل  17/70/1777: المؤرخ في 77/18: وبعد مصادقة الهيئة التشخريعية تجسد التوجه الجديد بالقانون رقم
كل المقترحات السابق ذكرها، وسوف نتناول المتضمن قانون الأملاك الوطنية، مراعياً  37-67: والمتمم للقانون رقم

  .بشخيء من التفصيل في موضعهاالأحكام الجديدة التي جاء بها هذا القانون 
هذا، ويجب التنويه إلى أن الأحكام الجديدة لم تستهدف مفهوم الأملاك الوطنية ولا التقسيم الثنائي لها الذي 

نما استهدفت بالأساس رفع ا لاحتكار على تسيير الأملاك الوطنية العامة من طرف القطاع العام، استقر قبل التعديل، وا 
كما استهدفت إضفاء المزيد من الحماية المدنية على الأملاك الوطنية الااصة بإداالها ضمن قاعدة عدم القابلية 

 .للتملك بالتقادم وعدم الحجز عليها، بعدما كانت مقتصرة على الأملاك الوطنية العامة
 يجزائر في التشريع ال ةوطنيال كلا مالأأنواع : نياالث حثبالم

عدة معايير متباينة في هذا المجال، لكن يبقى  لتصنيف المال العام، بل اعتمد معيار  واحد  على الفقه  تفقلم ي
ل التقسيم الذي يعتمد معيار النوع هو من أكثر التقسيمات شخمولًا لماتلف أنواع المال العام، حيث تقسم بموجبه الأموا

العامة إلى أموال برية وبحرية ونهرية وجوية، وهو المعيار الذي سنعتمده في الفصل الثاني عند الحديث محتوى 
 .الأملاك الوطنية

 :إلى عدة أنواع حسب المعايير التالية يمكن تصنيف الأملاك الوطنية 37 -67بالنظر إلى القانون لكن 
  طبيعتها ووظيفتهامن حيث : الأولالمطلب 

 :ية إلىك الوطنلاهذا المعيار تصنف الأموفق 
 وطنية عموميةأملاك : الفرع الأول
من قانون الأملاك الوطنية جميع الأملاك التي لا يمكن أن تكون  (73)المادة الفقرة الأولى من حسب  تشخملو 

م إلى من ذات القانون تنقس( 18)، وهي حسب المادة محل ملكية ااصة بحكم طبيعتها أو الغرض الماصصة له
  .أملاك عمومية طبيعية وأملاك عمومية اصطناعية

 طبيعية وطنية عموميةأملاك : أولاً 
هي الأموال التي تكون نتاجاً للحوادث الطبيعية ولا دال لإرادة الإنسان في إيجادها وتكوينها، اللهم إلا 

شخواطئ البحر، قعر : بعضاً منها مثلمن قانون الأملاك الوطنية ( 11)المحافظة عليها وصيانتها، وقد عدّدّت المادة 
البحر الإقليمي وباطنه، مجاري المياه، المجال الجوي الإقليمي، الثروات والموارد الطبيعية السطحية والجوفية المتمثلة 

 .في الموارد المائية بماتلف أنواعها
 عمومية اصطناعيةوطنية أملاك : ثانياً 

رادة الإنسان تكون ضرورية لإيجاد وتكوين الأملاك العمومية على عكس الأملاك العمومية الطبيعية، فإن إ
من قانون الأملاك الوطنية واصوصاً الأراضي المعزولة اصطناعياً عن ( 19)الاصطناعية، ومثالها ما ذكرته المادة 

لحركة المرور  الأمواج، السكك الحديدية وتوابعها الضرورية لاستغلالها، الموانئ المدنية والعسكرية وتوابعها الماصصة
البحرية، الموانئ الجوية والمطارات المدنية والعسكرية وتوابعها المبنية أو غير المبنية الماصصة لفائدة الملاحة 

 .الجوية، الطرق العادية والسريعة وتوابعها، الأشخياء والأعمال الفنية المكونة لمجموعات التحف المصنفة
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 وطنية خاصةأملاك : الفرع الثاني
من قانون الأملاك الوطنية تشخمل جميع الأملاك الوطنية الأارى ( 73)المادة سب الفقرة الثانية من وهي ح 

من ذات القانون ( 10)وقد ذكرت المادة غير المصنفة ضمن الأملاك العمومية والتي تؤدي وظيفة امتلاكية ومالية، 
نواع التي تملكها الدولة والجماعات المحلية ولم تُدرج أنها تضم العقارات المبنية وغير المبنية والمنقولات الماتلفة الأ

، كما تضم الحقوق والقيم المنقولة المقتناة أو المحققة من قبل الدولة والجماعات المحلية عموميةضمن أملاكها ال
من هذه والأملاك التي أُلغي تاصيصها أو تصنيفها في الأملاك الوطنية العامة، وسنتناولها مفصلة في الفصل الثاني 

 .   المحاضرات
 من حيث الثبات والحركة: الثانيالمطلب 

من قانون الأملاك الوطنية التي ( 71)وفق هذا المعيار في المادة  وطنيةوردت الإشخارة إلى تقسيم الأملاك ال
 الوطنيةلاك ، إذ تصنف الأم..."المنقولة والعقارية تشختمل الأملاك الوطنية على مجموع الأملاك والحقوق: "نصت على

 :حسب هذا المعيار إلى
 عقارية لاك وطنيةأم: الفرع الأول

إلى آار من دون إتلافها التابعة للدولة  وتضم كل الأملاك الملتصقة بالأرض التي لا يمكن نقلها من مكان
لبحار، شخواطئ اجميع الأراضي والبنايات سواء الطبيعية أو الاصطناعية، مثل  والجماعات المحلية، ويدال في إطارها

المباني العمومية التي تأوي المؤسسات الوطنية، المنشخآت الطرق العامة، الأنهار، الثروات الغابية، المناجم والمحاجر، 
وعموماً يدال في عداد العقار كل ما يلتصق العقارات ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري، العسكرية، 

 .ثرواتبسطح الأرض وكل ما يوجد في باطنها من 
 منقولة لاك وطنيةأم: الفرع الثاني

وهي أقل عدداً إذا ما قورنت بالأملاك العمومية العقارية، في حين أن مجالها أوسع بالنسبة للأملاك الوطنية 
الااصة، ومثالها الأعمال الفنية والتحف المصنفة، المحفوظات الوطنية، الآليات ووسائل الدفاع الماصصة لحماية 

داراتها، السندات والقيم المنقولة ي براً وبحراً وجواً التراب الوطن ، الأمتعة المنقولة والعتاد الذي تستعمله مؤسسات الدولة وا 
 .التي تمثل مقابل قيمة الأملاك والحقوق التي تقدمها الدولة كمساهمة في الشخركات ذات الاقتصاد الماتلط

 من حيث وجودها المادي من عدمه: الثالثالمطلب 
 :وفق هذا المعيار ما يلي لاك الوطنيةمتضم الأ

 مادية لاك وطنيةأم: الفرع الأول
الثروات التي تقع على سطح  وكلومثالها الموانئ والمطارات المدنية والعسكرية، الطرق والسكك الحديدية، 

 .وباطنه كأملاك وطنية عامة، وكذا كل والأراضي والبنايات التابعة للأملاك الوطنية الااصةالأرض 
 معنويةلاك وطنية أم: الفرع الثاني

 .يلة إلى الأملاك الوطنيةومثالها حقوق التأليف وحقوق الملكية الثقافية الآ
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 من حيث صفة المالك: الرابع مطلبال
من قانون الأملاك الوطنية، ويميز هذا ( 71)وفق هذا المعيار بموجب المادة  لاك الوطنيةتم تقسيم الأم
 :، هيوطنيةاع من الأملاك الالمعيار بين ثلاثة أنو 

 .التابعة للدولة وطنية العامة والااصةالأملاك ال -
 .التابعة للولاية وطنية العامة والااصةالالأملاك  -
 .التابعة للبلدية وطنية العامة والااصةالالأملاك  -

  المشابهةالأخرى المفاهيم و  لاك الوطنيةمالأبين صنفي تمييز ال: بحث الثالثالم
المتضمن قانون الأملاك الوطنية مبدأ ازدواجية الأملاك  37-67: المشخرع الجزائري في القانون رقمتبنى 
لدولة أو الولاية أو البلدية، ، وهذه الأملاك تعود ملكيتها لفها إلى أملاك وطنية عامة وأملاك وطنية ااصةالوطنية وصن  
 .لمالك واحد لاك التابعينتطلب منا التمييز بين هذين الصنفين من الأمي الأمر الذي

اصائ  في عدة  هذا من جهة، ومن جهة ثانية نجد أن الأملاك الوطنية سواء كانت عامة أو ااصة تشخترك
الأمر الذي يستدعي منا التمييز بين ث الطاً بينها وبين هذه الأايرة، حد  مع بعض المفاهيم المشخابهة، بشخكل قد يُ 

 .من جهة، والتمييز بين الأملاك الوطنية الااصة وما يشخابهها من جهة أارىالأملاك الوطنية العامة وما يشخابهها 
المطلب ) الأموال الوطنية العامة والأموال الوطنية الااصةالتمييز بين  سنحاول ضمن هذا المبحثلذلك 

وما ك الوطنية الااصة التمييز بين الأملا، وأايراً (المطلب الثاني)لاك الوطنية العامة وما يشخابهها مالأثم بين ، (الأول
 (.المطلب الثالث)يشخابهها 

 تمييز الأموال الوطنية العامة عن الأموال الوطنية الخاصة: المطلب الأول
ى المشخرع الجزائري في قانون الأملاك الوطنية مبدأ ازدواجية الأملاك الوطنية، أي التمييز بين الأملاك تبن

 -78: الوطنية العامة والأملاك الوطنية الااصة، بعد أن هجر نظرية وحدة الأملاك الوطنية المكرسة في القانون رقم
ة المُلغى، فما هي معايير التمييز بين هذين النوعين المتضمن قانون الأملاك الوطني 37/79/1678: المؤرخ في 19

 .من الأملاك التي تبناها المشخرع الجزائري، وما هي النتائج المترتبة على ذلك؟
 معايير التمييز: الفرع الأول

من هذا القانون تمثل  11عملًا بالمادة : "من قانون الأملاك الوطنية الحالي على أنه( 73)تن  المادة  
أعلاه والتي لا يمكن أن تكون محل ملكية ااصة بحكم  71الوطنية العمومية المنصو  عليها في المادة الأملاك 

طبيعتها أو غرضها، أما الأملاك الوطنية الأارى غير المصنفة ضمن الأملاك العمومية والتي تؤدي وظيفة إمتلاكية 
المشخرع الجزائري اعتمد معيارين للتمييز بين الأملاك ، ومنه نستطيع القول أن "ومالية، فتمثل الأملاك الوطنية الااصة

 :الوطنية الااصة والأملاك الوطنية العامة، وهما
 (معيار طبيعة المال)معيار القابلية للتملك الخاص : أولاً 
معنى ذلك أن الأملاك الوطنية الااصة يمكن أن تكون محل ملكية للأشخاا  الااضعين للقانون الاا ،  

لاك الوطنية العمومية لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون محل ملكية ااصة بصفتها تلك، في حين أن الأم
من قانون التوجيه ( 11)كالطرق العامة والأنهار والبحار، فهي لا تقبل التملك الاا ، وهو ما أشخارت إليه المادة 
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تي لا تتحمل تملك الاوا  إياها بسبب تتكون الأملاك العمومية من الأملاك الوطنية ال: "العقاري، التي تن  على
ن الأملاك الااصة من ( 78/71)، وأكدته المادة "طبيعتها أو الغرض المسطر لها، أما الأملاك الوطنية الأارى فتكوٍّ

، والمقصود ..."الأملاك الوطنية العمومية غير قابلة للتصرف ولا للتقادم ولا للحجز: "قانون الأملاك الوطنية بنصها
التصرف القانوني الناقل للملكية، أما ما دونه من تصرفات فهو جائز كما  بلية للتصرف المذكور في المادة هوقابعدم ال

 .سيأتي بيانه
وطبقاً لهذا المعيار فإن الأموال العامة بطبيعتها تشخمل فقط تلك الأموال الماصصة لاستعمال الجمهور  

يب عليه  وال العامة لأنه يقصر هذه الأموال على كل ما يقبل الملكية العامة تضييقه من نطاق الأممباشخرة، لذلك فقد ع 
ومثالها المباني بطبيعته، ولذلك حاول أصحابه التوسع فيه بقولهم أنه في الإمكان وجود أموال عامة بتحديد من المشخرع 

 .وأموال عامة بطبيعتهاوالمرافق العامة 
بمفرده للتمييز بين الأموال العامة والااصة التابعة لأشخاا  ومهما كان عليه الحال فإن هذا المعيار لا يكفي  

 .القانون العام، بل لا بد من وجود معيار آار يكمله
 (المعيار الغائي) المعيار الوظيفي: ثانياً 

هي تحقيق النفع العام سواء استعملها الجمهور مباشخرة  حسب هذا المعيار فإن وظيفة الأملاك الوطنية العمومية 
ريق مرفق عام، أما الأملاك الوطنية الااصة فوظيفتها مالية واقتصادية يعود استغلالها بالربح المادي على أو عن ط

، فالتمييز هنا يكون على أساس الوظيفة التي يؤديها المال، غير أن المشخرع الجزائري بالنسبة الجهة العمومية المالكة
المرفق العام، لأن المادة عن طريق  وأمال الجماهيري العام للأملاك العامة لم يقتصر على معيار التاصي  للاستع

من الدستور الحالي أدرجت ضمن الأملاك الوطنية العمومية الثروات الطبيعية وبعض النشخاطات الأارى، ومنه ( 10)
حسب أصبحت الأملاك الوطنية العمومية في القانون الجزائري تشخمل أملاك عمومية بحكم الدستور، وأملاك عمومية ب
 .التاصي ، أما الأملاك الأارى غير المصنفة فهي أملاك وطنية ااصة تستادم لأغراض مالية وامتلاكية بحتة

المذكورة رغم ( 10)ما يؤاذ على هذا المعيار أنه غير حاسم لأن الثروات المنصو  عليها في المادة 
كون محل استغلال صناعي وتجاري حسب ت غالباً ماتصنيفها ضمن طائفة الأملاك الوطنية العمومية، إلا أنها 

، وبالتالي تؤدي هي الأارى وظيفة ...(قانون المياه، قانون المحروقات)الكيفيات التي تحددها القوانين الااصة مثل 
مالية بحتة، هذا فضلًا على أن الأملاك الوطنية الااصة لا تؤدي دائماً وظيفة مالية بحتة، مثال ذلك العقارات 

 .ماصصة للمصالح الإدارية غير المصنفة ضمن الأملاك الوطنية العموميةوالمنقولات ال
 نتائج التمييز: الفرع الثاني

 :يترتب على التمييز بين الأملاك الوطنية العامة والأملاك الوطنية الااصة النتائج التالية
تثنائية غير مألوفة في قواعد قواعد استاضع الأملاك الوطنية العمومية لأحكام القانون العام، أي أنها ااضعة ل -

، وهذا نظراً لالتجاء الإدارة إلى امتيازات السلطة العامة عند تسييرها لهذه الأموال التي تستهدف منها القانون الاا 
تحقيق النفع العام، أما الأملاك الوطنية الااصة تاضع مبدئياً لأحكام القانون الاا ، لأن هذه الأملاك تؤدي وظيفة 

لكية وهذا هو الأصل، أما في الجزائر فالأملاك الوطنية الااصة تاضع لأحكام مزدوجة بعضها مستمد من مالية وتم
 .أحكام القانون الاا  والبعض الآار مستمد من القانون العام
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ة الأصل أن يوزع الااتصا  القضائي حسب طبيعة الأملاك، فيات  القضاء الإداري بالمنازعات المتعلق -
يات  بالأملاك الوطنية الااصة، لكن ونظراً لتبني المعيار العضوي فالعادي  اءضالقأما نية العامة، بالأملاك الوط

في توزيع الااتصا  بين القضاء العادي والقضاء الإداري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فإن كل المنازعات 
استثني بن  اا ، وكل المنازعات التي لا تكون الإدارة التي تكون الإدارة طرفاً فيها تاضع للقضاء الإداري إلا ما 

طرفاً فيها تاضع للقضاء العادي ولو تعلق الأمر بتسيير أملاك وطنية عامة، وعليه أو أحد أشخاا  القانون العام 
فالأملاك الوطنية العامة تاضع لجهة القضاء الإداري، أما الأملاك الوطنية الااصة، فجزء منها ياضع للقضاء 

والبعض الاا  عادي والآار للقضاء الإداري، باعتبار أنها تاضع لنظام قانوني مزدوج بعضه مستمد من القانون ال
 .العامالآار من القانون 

 ملاك الوطنية العامة عن المفاهيم المشابهةتمييز الأ: المطلب الثاني
أو أحد الأشخاا  الإدارية للدولة  ةالمملوكتلك الأموال  بأنهافي الفقه والقانون المقارن  الأموال العامةتُعر ف 

سلطتها بصفتها صاحبة أو أحد أشخاا  القانون العام الدولة  هاتمارس عليماصصة للمنفعة العامة و والالأارى 
: هابأنالأملاك الوطنية  ، وقريب من هذا التعريف عر ف  التشخريع الجزائريوتاضع لقواعد القانون العام السلطة العامة

ماصصة للمنفعة العامة أو  ملكية عامة في شخكل تكانجماعات المحلية، سواء الأموال المملوكة للدولة أو المجموعة "
 ".تؤدي وظيفة مالية وامتلاكية ملكية ااصةشخكل  في

الأموال العامة هي تلك الوسائل المادية والمعنوية المملوكة من قبل أشخاا  القانون العام  عليه فإنو 
لعامة، وتاضع للقانون الإداري، لذلك يهتم قانون الأملاك الوطنية في الشخق المتعلق بالأملاك والماصصة للمنفعة ا

هذه الوسائل الماصصة للمنفعة العامة في حد ذاتها، من حيث قواعد استعمالها نظيم ومعالجة الوطنية العامة بت
 .والجهات الماولة بتسييرها وحمايتها
بينه وبين المالية ثانية الوقف العام من جهة، ومن جهة بين و  هالتمييز بين الآننحاول وبعد تعريف المال العام 

 .العامة
 مال العام عن الوقف العامتمييز ال: الفرع الأول

حبس العين على حكم ملك الله تعالى والتصدق بمنفعتها على جهة من جهات : "عر ف الفقهاء الوقف على أنه
العين على حكم ملك الواقف والتصدق بمنفعتها على جهة من جهات البر في  حبس: "، أو هو"البر ابتداءً وانتهاءً 

 ".الحال والمآل
حبس المال عن التملك لأي : "على أنهمن قانون الأسرة ( 113)المادة  فه المشخرع الجزائري فيأما قانوناً فعر  

 17/11/1667: المؤرخ في 11 -67: من القانون رقم( 31)المادة ، وعر فه في "على وجه التأبيد والتصدق شخا 
الأملاك الوقفية هي الأملاك العقارية التي حبسها مالكها بمحض إرادته : "المتضمن قانون التوجيه العقاري على أنه

ليجعل التمتع بها دائماً تنتفع به جمعية ايرية أو جمعية ذات منفعة عامة، سواء كان هذا التمتع فورياً أو عند وفاة 
: المؤرخ في 17 -61 :من القانون رقم( 73)المادة في ه ، كما عر ف"الذين يعينهم المذكور الوسطاءالموصين 

الوقف هو حبس العين عن التملك على وجه التأبيد والتصدق بالمنفعة : "المتضمن قانون الأوقاف بأنه 10/78/1661
 ".على الفقراء أو على وجه من وجوه البر والاير
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تنطبق على الوقف العام دون الوقف الاا ، حيث أشخارت إلى أن  صو  السابقةيبدو أن كل التعاريف والنو 
هذا النوع من الوقف يستهدف صرف منافع العين الموقوفة على أي وجه من وجوه الاير دون تحديد، أما الوقف 

أو الإناث أو  كل ما حبسه الواقف على عقبه من الذكور: "من قانون الأوقاف على أنه( 79)الاا  فقد عرفته المادة 
 ".على أشخاا  معينين، ثم يؤول إلى الجهة التي يعينها الواقف بعد انقطاع الموقوف عليهم

لم ينقلها إلى ملكية ج العين الموقوفة من ملك الواقف لكنه أن المشخرع الجزائري أار  هذا، وتجدر الإشخارة إلى
من ( 71)شخاصية المعنوية، وهو ما أكدته المادة الموقوف عليه، بل اعتبر الوقف مؤسسة أو بالأحرى مال يتمتع بال

الوقف ليس ملكاً للأشخاا  الطبيعيين ولا الاعتباريين ويتمتع : "قانون الأوقاف السابق ذكره، التي نصت على أن
 ".بالشخاصية المعنوية، وتسهر الدولة على احترام إرادة الواقف وتنفيذها

م يلتقيان في جملة من الاصائ  كما ياتلفان من عدة وجوه، مما سبق يتضح لنا أن المال العام والوقف العا
 .وهو ما سنوضحه الآن

 أوجه التوافق: أولاً 
 .كل منهما يهدف إلى تحقيق النفع العام وتحقيق حاجات عامة لأفراد المجتمع -
 .ينصب كلاهما على منقول أو على عقار -
من قانون الأملاك الوطنية ( 78/71)، حيث نصت المادة كلاهما لا يقبل التصرف فيه أو تملكه بالتقادم أو حجزه -

من قانون ( 13)، كما نصت المادة ..."الأملاك الوطنية العمومية غير قابلة للتصرف فيها ولا للتقادم ولا للحجز: "على
يع أو لا يجوز التصرف في أصل الملك الوقفي المنتفع به بأية صفة من صفات التصرف سواء بالب: "الأوقاف على أنه

 ".الهبة أو التنازل أو غيرها، كما لا يجوز التصرف فيه ولا يجوز حجزه أو تملكه بالتقادم
 .كل من المال العام والوقف العام أحاطهما المشخرع بحماية جزائية، فضلًا عن الحماية المدنية -

 أوجه الاختلاف   : اً ثاني
نما ه - ، بينما صفة فة مرتبطة بالنفع العام تزول بزوالهي صالصفة العمومية للمال العام ليست صفة أبدية، وا 

 .العمومية في الوقف أبدية لا تزول إلا بزوال العين الموقوفة أو استبدالها
يتمتع الوقف العام بالشخاصية المعنوية التي تاتلف عن شخاصية الهيئة المسيرة له، بينما المال العام مملوك من  -

 .لولاية والبلديةطرف أشخاا  معنوية عامة كالدولة وا
التي تتاذها السلطات الإدارية ال هو من قبيل القرارات الإدارية إن العمل القانوني الذي يعطي الصفة العمومية للم -

الماتصة، بينما تأتي الصفة العمومية للوقف من تصرف قانوني يتاذه الشخا  الواقف أمام موثق، بحيث تتجه فيه 
 .إرادته إلى تحقيق مصلحة عامة

يمكن التنازل عن بعض الأملاك التابعة للمال العام بعد إدراجها ضمن الأملاك الوطنية الااصة بإحدى الوسائل  -
 .القانونية المنصو  عليها في قانون الأملاك الوطنية، مثل إلغاء التصنيف، بينما لا يمكن ذلك بالنسبة للوقف

 تمييز الأموال العامة عن المالية العامة: الفرع الثاني
على ذلك العلم الذي يبحث المشخكلات والمبادئ والأنظمة الااصة بالميزانية  "المالية العامة"يُطلق مصطلح 

علم الوسائل التي : "، لذلك فهو يُعر ف على أنه(النفقات العامة)والسلبي ( الإرادات العامة)العامة في جانبيها الإيجابي 
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عن طريق توزيع الأعباء المترتبة على اللازمة لتغطية نفقاتها العامة  تستطيع الدولة بواسطتها الحصول على الموارد
التي أصبح باستطاعتها استادام تقنيات المالية  العلم الذي يدرس مجمل نشخاطات الدولة": ، أو أنها"ذلك بين المواطنين

 ".العامة لتحقيق الأهداف (العمليات النقدية، الاستثماراتسندات ، الميزانية)ااصة ال
 .عد استعراض تلك التعريفات للمالية العامة نحاول الآن إجراء مقارنة بينها وبين المال العاموب

 أوجه التباين: أولاً 
التي العامة لا ينصب على الوسائل  أن هذا العلملنا من الال التعريفات السابقة لعلم المالية العامة يتضح 

نما ينصب ( العامة من بينها التي تعتبر الأموال)تمثل مصدراً للإيرادات العامة  أو محلًا للنفقات العامة في حد ذاتها، وا 
الوسائل، ومن هنا تظهر أوجه  مالية من تلك تعلى الكيفيات والطرق التي تمكن الإدارة من الحصول على إيرادا

المملوكة للدولة أو الأول ينصب على الوسائل العامة إذا كان التباين بين مصطلحي الأموال العامة والمالية العامة، ف
على كيفية  ، فإن الثاني ينصبوحمايتها تسييرهااستعمالها و اكتسابها و من حيث قواعد ذاتها  الجماعات المحلية

 .الحصول على موارد مالية من تلك الوسائل
 أوجه الارتباط: اً ثاني
ل تحصيل الأتاوى والرسوم ك من الاوذل ،الميزانية العامة داتاير لإ مصدراً معتبراً الأملاك الوطنية العامة تشخكل  -

كنفقات  محلًا للنفقات العامةدائماً تكون الأموال العامة ها استعمالًا عاماً أو ااصاً، وفي نفس الوقت استعمالمقابل 
  .إنشخاء الطرق والسكك الحديدية والتجهيزات العمومية واقتناء المعدات اللازمة للإدارات العمومية

وحدة القانون الذي ينظمهما في بعض الحالات، باعتبار أن الأموال في العامة والمالية العامة  الأموال تلتقي كل من -
ن  العامة من أهم موضوعات القانون الإداري الذي يات  ببيان كيفية إدارة هذه الأموال وتنظيمها، أما المالية العامة وا 

منظمة لمؤسسات القواعد ال الإداريالقانون يحتوي  كان القانون المالي هو الذي ينظمها بالأساس، إلا أنه مع ذلك
، ومن ثم فهو ينظم بطريقة غير مباشخرة المالية (كإدارة الضرائب)العامة  اتالدولة وهيئاتها المسؤولة عن جباية الإيراد

لإداري غيرها تاضع لقواعد القانون االرسوم والأتاوى و إجراءات تحصيل إيرادات الدولة كالضرائب و العامة، كما أن 
فعاليات ونشخاطات كثير من دوائر ومؤسسات الدولة وااصة المتعلقة بصرف ، وفضلًا عن ذلك فإن وللقرارات الإدارية

 .للدولةتحكمها الموازنة العامة العامة النفقات 
لثانية يحكمها تاضع كل من الأموال العامة والمالية العامة لقواعد القانون العام، فالأولى ينظمنها القانون الإداري وا -

    .القانون المالي، وكلاهما من فروع القانون العام
 الخاصة شخاصالخاصة عن أموال الأ لاك الوطنيةمالأتمييز : المطلب الثالث

سواء  المقصود بأموال الأفراد الااصة هي تلك الأموال المملوكة للأشخاا  الطبيعية أو المعنوية الااصة 
 .هايموقوفة على تحقيق النفع الاا  لمالككانت عقارات أو منقولات، وهي 

الااصة أي إشخكال، سواء من حيث  ة العامة وأموال الأشخاا لاك الوطنيمالأوعموماً لا يثير التمييز بين  
العامة غير قابلة للتملك الاا  بطبيعتها وهي  لاك الوطنيةالطبيعة أو الوظيفة التي يؤديها كل منهما؛ إذ الأم

الااصة هي  طريق مرفق عام، أما أموال الأشخاا مة سواء استعملها الجمهور مباشخرة أو عن ماصصة للمنفعة العا
 .لتحقيق منافع ااصة لمالكيها ا من شخا  لآار وهي ماصصةقابلة للتملك الاا  وانتقال ملكيته
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سييرها ة العامة تاضع لنظام قانوني اا  من حيث كيفية تالأملاك الوطنيهذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن  
لقضاء الإداري، أما أموال وداولها في ذمة الشخا  العمومي وحمايتها، ويفصل في المنازعات الناشخئة عنها ا

 .ويات  بالنظر في المنازعات الناشخئة عنها القضاء العادي الااصة فهي تاضع لقواعد القانون المدني الأشخاا 
 شخاا ة الااصة والأموال المملوكة للأملاك الوطنيالألكن الإشخكال يثور عندما يتعلق الأمر بالتمييز بين  

ة الااصة تاضع لنظام قانوني مزدوج وتؤدي في بعض الحالات الأملاك الوطني، ومرد هذا الإشخكال هو أن الااصة
وظيفة مزدوجة، كما أن المنازعات الناشخئة عن التصرف فيها تاضع تارة لجهة القضاء العادي وتارة أارى لجهة 

 .ريالقضاء الإدا
ة الااصة وأموال الأشخاا  الااصة سواء كانت الأملاك الوطنييمكن التمييز بين  لكن بالرغم من ذلكو 

 :طبيعية أو معنوية من الال النقاط التالية
ة الااصة وأموال الأفراد تُكتسب بنفس أسباب كسب الملكية في القانون الاا  كالهبة والتقادم الأملاك الوطنيأن  -

ة الااصة بأساليب القانون العام كنزع الملكية من أجل المنفعة الأملاك الوطنييمكن تملك مع ادل، إلا أنه والحيازة والتب
 .مة والشخفعة الإدارية والتأميمالعا
وتكون المنازعات الناشخئة عنها من أن تصرفات الأفراد في أموالهم الااصة تاضع لأحكام القانون الاا   -

ة الااصة تاضع لنظام قانوني مزدوج بعض قواعده من الأملاك الوطنين أن ااتصا  القضاء العادي، في حي
 داريتاضع أساساً للقضاء الإها القانون الاا  والبعض الآار من القانون العام، كما أن المنازعات التي تثور بشخأن

 .، أي مزدوجة الااتصا  القضائيعاديواستثناءً للقضاء ال
الأملاك وسائل القانون الاا ؛ ونقصد بذلك الدعوى المدنية، في حين تتمتع يحمي الأفراد ملكيتهم الااصة ب -

، فضلًا عن تمتعها بوسائل حماية يقررها القانون العام، كلجوء الدولة لإزالة بنفس وسائل الحمايةة الااصة الوطني
 .لقضاءالتعدي على أموالها الااصة بالطريق الإداري من الال قرارات الإالاء دون اللجوء إلى ا

أن أموال الاوا  قابلة للتصرف فيها أو تملكها بالتقادم أو الحجز عليها، في حين أن المشخرع قد يلجأ لضمان  -
بالتقادم أو الحجز عليها، وهو ما فعله المشخرع  هاة الااصة إلى الن  على عدم جواز تملكالأملاك الوطنيحماية 

 .قانون الأملاك الوطنيةمن ( 78)الجزائري في الفقرة الثانية من المادة 
 ، في حين(الدولة، الولاية، البلدية)عام أن الأملاك الوطنية الااصة تكون مملوكة دائماً من طرف شخا  معنوي  -
 .اا  أموال الأشخاا  الااصة قد تكون مملوكة لشخا  طبيعي كما قد تكون مملوكة لشخا  معنوي أن
 لاك الوطنيةخصائص الأم: بحث الرابعالم

 وأملاك وطنية ااصة، واصائ  هذه الأايرة لا تاتلف كثيراً ملاك الوطنية إلى أملاك وطنية عامة تنقسم الأ
هنا عن اصائ  الأملاك الوطنية العامة عن اصائ  الأملاك المملوكة للاوا ، وبالتالي سوف ينصب التركيز 

مع الإشخارة إلى الأملاك ، المنفعة العامةالمتمثلة في تحقيق  لاكالأمهذه بالنظر للوظيفة الأساسية التي تؤديها وذلك 
تبتعد عن اصائ  أموال و الوطنية الااصة عندما تشخترك اصائصها مع اصائ  الأملاك الوطنية العامة 

 .الاوا 
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 عامةالمنفعة لل مخصصةأنها : أولاً 
في ادمة بل هي ، لا تاص  للمنفعة الااصةوجماعاتها المحلية لدولة العامة التابعة لإن جميع الأموال 

، وهي بذلك تاتلف وذلك بطريقة مباشخرة أو غير مباشخرة ها،الصالح العام وبالتالي فجميع الأفراد من حقهم الاستفادة من
 .عن الأموال الااصة المرصودة للمنفعة الااصة

 -فوظيفتها على الأملاك الوطنية العمومية، أما الأملاك الوطنية الااصة  بشخكل كاملوهذه الااصية تنطبق  
ن كانت في بعض مالية واقتصادية يعود استغلالها بالربح المادي على الجهة العمومية المالكة -كأصل عام  ، وا 

الأحيان تساهم في تحقيق المنفعة العامة، كحالة البنايات غير المصنفة في الأملاك الوطنية العمومية والماصصة 
 .للمرافق العامة الإدارية

 ة الإقليميةالعامالمعنوية  صشخالأل ةكو لمم هاأن: ثانياً 
 لدولة أو أحدلملك هي ، أو مادية أو معنوية لعامة سواء كانت ثابتة أو منقولةا ك الوطنيةلاإن جميع الأم

 .(دية، الولايةالبل)العامة الأارى الإقليمية  المعنوية الأشخاا 
نما ت ن كانت هذه الااصية لا تنطبق فقط على الأملاك الوطنية العامة، وا   نطبق كذلك على الأملاك الوطنيةوا 

 .  بينهما هو وظيفة كل منهما الااصة، والشخيء الذي يميز
 تخضع للقانون العام هاأن: ثالثاً 

قواعد القانون الإداري الذي يعد أحد فروع وحمايتها واستعمالها وتسييرها في تنظيمها  تحكمها وال العامةإن الأم
بالتالي في حالة ظهور لها حماية ااصة لا يوجد لها مثيل في القانون الاا ، و  هو القانون الذي يوفرو  القانون العام،
ري الذي تكون فيه الدولة يطبق عليه القانون الإداالإداري، و القضاء على جهة يتم عرضه  هذه الأموالنزاع يتعلق ب

 .سلطةصاحبة 
الأملاك الوطنية الااصة طبق على تنبشخكل كلي على الأملاك الوطنية العمومية، بينما  هذه الااصيةتنطبق و 

تاضع لنظام قانوني مزوج، تحكمها في بعض جوانبها قواعد القانون الإداري وفي البعض الآار بشخكل جزئي، لأنها 
 .قواعد القانون المدني، كما أن المنازعات التي تنشخأ عنها تاضع تارة للقضاء الإداري وأارى للقضاء العادي

 لحجز عليهاولا تملكها بالتقادم ولا افيها لتصرف أنها غير قابلة ل: رابعاً 
ومنها المشخرع  ،المال العام على هذه القواعد لإضفاء الحماية المدنية علىالمقارنة التشخريعات  غلبأوقد نصت 

 تسسأتقد و من قانون الأملاك الوطنية، ( 78)، والمادة القانون المدنيمن ( 976)المادة الجزائري الذي ن  عليها في 
لأهداف النفع  عناصر هذه الأموال الحفاظ على تاصي  ضرورةفي يتمثل  على مبدأ جوهري ذه الاصائ  الثلاثه

 .لهذا الغرض التي قد تؤدي إلى عرقلة أوجه التاصي  سد كل الثغراتبالتالي و  ،العام لأطول مدة ممكنة
ا الأملاك الوطنية الااصة فإنها هذه الاصائ  الثلاث تنطبق بشخكل كامل على الأملاك الوطنية العامة، أمو 

غير قابلة للتقادم ولا للحجز عليها فقط، في حين أنها قابلة للتصرف فيها بنقل ملكيتها للاوا ، وسنتكلم عن هذه 
 .لاك الوطنيةالاصائ  بالتفصيل في الفصل الاامس عند الحديث عن حماية الأم
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 لاك الوطنيةعلى الأموالأفراد  دارية العامةالإالأشخاص تكييف حق  :الخامسبحث الم
الجماعات سوف نحاول في هذا المبحث تحديد طبيعة ومن ثم إعطاء التكييف القانوني الراجح لحق الدولة و 

 :، وذلك في مطلبين كما يليوطنيةال كوكذلك الأشخاا  الااصة على الأملا المحلية
 وطنيةال كعلى الأملا  الأشخاص الإدارية العامةحق تكييف : المطلب الأول

حق الدولة والأشخاا  المعنوية العامة  حول تكييف شختد واحتدمقد اون الإداري القانفقهاء الالاف بين إذا كان 
شخراف وقائل بأنه حق ملكية، أي بين منكر (الأملاك الوطنية العامة) على الأموال العامة ، بين قائل بأنه حق ولاية وا 

وذلك بالنظر للغموض والتذبذب الذي العامة وبين مؤيد له،  لاك الوطنيةملحق ملكية الدولة والجماعات الإقليمية للأ
حق الدولة وجماعاتها  فقه اتفقت آراؤه أو تكاد فيما يتعلق بتكييف، فإن ذات الموقف المشخرع في هذا الموضوعطبع 

 :يان ذلك كما يليوبوذلك راجع ربما لوضوح وصراحة النصو  القانونية، الأملاك الوطنية الااصة، على المحلية 
 وطنية العامةال كعلى الأملا الأشخاص الإدارية العامة تكييف حق  :الفرع الأول

حول تكييف حق الدولة والجماعات المحلية على الأملاك الوطنية العامة بشخكل  ااتلف فقه القانون الإداري
  .لهذه الأملاك واتجاه مؤيد لهيمكن تلايصه في اتجاهين، اتجاه منكر لحق ملكية الدولة والجماعات المحلية 

  العامة لاك الوطنيةلأمل الأشخاص الإدارية العامةالاتجاه المنكر لحق ملكية : أولاً 

ينكر فريقان من الفقهاء أحدهما من فقهاء القانون الاا  والأار من فقهاء القانون العام حق ملكية الدولة  
فريق الأول إلى قواعد القانون المدني، والثاني إلى عدم الاعتراف ، ويستند الوجماعاتها الإقليمية لأموالها العامة

 :بالشخاصية المعنوية أصلًا، ونستعرض آراء هذين الفريقين على الوجه التالي
 استناداً لأحكام القانون المدنيالعامة  لاك الوطنيةللأم الأشخاص الإدارية العامةحق ملكية  رانكا - أ

إلى القول بأن الأموال العامة لا تعتبر مملوكة " Proudhon"فقيه الفرنسي يذهب هذا الفريق الذي يتزعمه ال 
للدولة أو غيرها من الأشخاا  الاعتبارية العامة كملكية الأفراد لأموالهم الااصة تلك الملكية المعروفة في القانون 

 .المدني
مالك الشخيء به، وقصر ويتلا  هذا الرأي في أن الملكية الااصة في القانون المدني تتميز بااتصا   

الانتفاع به على شخاصه، بالاف الحال في المال العام، فعناصر حق الملكية من استعمال واستغلال وتصرف لا 
 .المال العام توافرها في الملكية الااصة فيتتوافر 

وافر إلا فاستعمال المال العام يكون للجميع على قدم المساواة، وليس للإدارة فحسب، وحق الاستغلال غير مت
نادراً، كما أن الإدارة لا تتمتع بحق التصرفات الناقلة للملكية في المال العام، ونتيجة لذلك فإن الدومين العام على حد 

دومين حماية وليس دومين ملك، أي أن حق السلطة العامة على الدومين العام ليس سوى حق  "Proudhon"تعبير 
شخراف وحفظ وصيانة، ومن شخأن هذ ا التكييف الحد من تدال الدولة في شخؤون هذا الدومين، وقصر نشخاطها ولاية وا 

 .حياله على سلطة الضبط التي تستهدف حمايته، لتمكين الجمهور من الانتفاع به وفق الغرض الماص  له
ويبدو أن كثيراً من أصحاب هذه النظرية هم من الفقهاء الذين يأاذون بنظرية طبيعة المال للتمييز بين المال 
العام والمال الاا ، ولهذا أضاف هؤلاء الفقهاء حجة مفادها أن المال العام لا يقبل بطبيعته التملك، ومن ثم لا يجوز 

 .للدولة ولا للأفراد تملكه
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 استناداً إلى إنكار الشخصية المعنوية  للأملاك الوطنية العامة الأشخاص الإدارية العامةحق ملكية  رانكا  - ب
فقهاء أن حق الدولة على المال العام ليس حق ملكية لأن فكرة الشخاصية المعنوية للدولة يرى هذا الفريق من ال

وجماعاتها المحلية التي تأسس عليها هذا الرأي إنما هي فكرة افتراضية لا وجود لها في الواقع، ومن ثم فإن الدولة أو 
الأموال عامة أو ااصة، ويتزعم هذا الفريق الأشخاا  المعنوية العامة الأارى لا تملك هذه الأموال سواء كانت هذه 

 ."جينز"و "دوجي"الفقيهين الفرنسيين 
ويقوم هذا المذهب الواقعي على أساس رفض فكرة الشخاصية المعنوية والاستعاضة عنها بفكرة التاصي  أو 

ل الماصصة الذمة المالية الماصصة لغرض معين، فالذمة المالية حسب هذا المذهب ليست إلا مجموعة من الأموا
 .لمنفعة فردية أو مشختركة يحميها القانون بما يمنحه من وسائل ماتلفة للمنتفع بها فرداً كان أو جماعة

من القانون المدني إلى مجال القانون كرة الملكية التي انبثقت أساساً ويعترض أصحاب هذا الرأي على نقل ف
 .العام لأنها لا تتلاءم وهذا القانون

 العامة ك الوطنيةملا لأالمؤيد لحق ملكية الدولة والجماعات المحلية لالاتجاه : ثانياً 
إلى أن حق الدولة على الأموال العامة هو حق  –وهو يمثل الرأي الراجح  -يذهب هذا الجانب من الفقه  

 .عنها؟، فما هو مضمون هذه النظرية؟، وما هي أهم النتائج المترتبة "هوريو"ملكية، ويتزعم هذا الاتجاه العميد 
 مضمون النظرية - أ

ن كانت الدولة وجماعاتها المحلية تتمتع بحق الملكية على أموالها العامة، إلا  يرى أنصار هذه النظرية أنه وا 
نما هي ملكية من نوع اا   أن هذه الملكية ليست تلك التي ن  عليها ووضع مبادئها وقواعدها القانون المدني، وا 

ية تتفق وأغراض القانون الإداري وأهدافه، وهذا الحق ولو أنه مستعار من قواعد ، أي ملك"الملكية الإدارية"تسمى 
القانون المدني، إلا أنه يستجيب لأغراض ومميزات القانون العام، مثله في ذلك مثل سائر الموضوعات الأارى التي 

 .نقلت من نطاق القانون المدني إلى نطاق القانون الإداري
يته بالقول أن الالاف بين فكرة الملكية في القانون المدني والقانون الإداري هو أن نظر  "هوريو"ويلا  العميد 

نما هو  املكية الدولة والأشخاا  المعنوية العامة الأارى لأموالها العامة ليس مقصوداً به الملكية في حد ذاتها، وا 
 .تاصي  هذه الملكية، فهي ملكية ماصصة
الذي يأاذ به قضاء مجلس الدولة الفرنسي الذي يذهب إلى أن حق الدولة وتتفق هذه النظرية مع الرأي الراجح 

 :على أموالها العامة هو حق ملكية عادية، ويستندون في ذلك على الحجج التالية
إذا كان التصرف في الأموال العامة ممنوعاً على الأشخاا  العامة، فإن ذلك القيد تستدعيه المصلحة العامة التي  -

اصي  هذه الأموال، وهو لا يتعارض مع فكرة الملكية المعروفة في القانون المدني، لأنه حتى الملكية من أجلها تم ت
الفردية ترد عليها قيود كثيرة تستهدف وضع حدود لتعسف المالك، أو تمنعه من التصرف كما في حال الشخرط المانع 

 .ررة لصالح الغيرمن التصرف، أو تحد من انتفاعه بملكيته بموجب حقوق الارتفاق المق
أن الجمهور حينما يستعمل المال العام فكأن الشخا  العام هو الذي يستعمله، لأن الدولة والجماعات المحلية ما  -

 .هي إلا ممثلة للجمهور
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لنفع العام ليداله في أملاكه الااصة، وحينئذ يمكنه أن يتصرف فيه م سلطة إنهاء تاصي  المال لللشخا  العا -
 .للملكية تصرفاً ناقلاً 

ليست الملكية الفردية المقررة في القانون المدني النمط الوحيد للملكية، فهناك الملكية الشخائعة والملكية المشختركة، فلا  -
 .المقررة للشخا  العام على المال العام" الملكية الإدارية"مانع إذن من إضافة 

؛ لأن غير المالك لا لملكيته نافيةم له وليس حجة أن منع التصرف في المال العام دليل على ملكية الشخا  العا -
 .يمكن له التصرف في المال أصلًا ولا حاجة لتدال المشخرع لفرض هذا القيد

إن القول بحق الرقابة والإشخراف فقط يترتب عنه أن تكون الأموال العامة مجموعة واحدة تشخرف عليها الدولة، غير  -
موال، وتعدد مالكيها، فهناك أموال عامة للدولة وأموال عامة للجماعات المحلية أن الإقرار بالملكية يؤدي إلى تعدد الأ
 . وهو الأمر المقرر فقهاً وقضاءً وقانوناً 

 النتائج المترتبة عن الأخذ بهذه النظرية -ب
 :يترتب عن الاعتراف للدولة وجماعاتها المحلية بحق الملكية على أموالها العامة النتائج التالية 
ك الدولة للعائدات الناتجة عن أموالها العامة، كما يدال في ذمتها ثمن بيع هذه الأموال إذا انتهى تاصيصها ل  م  ت   -

 .للمنفعة العامة
 .تلتزم الدولة بصيانة المال العام، وكذلك تعويض الأضرار الواقعة على الغير والمترتبة عن عدم صيانته -
عامة كإقامة الأكشخاك على أرصفة الطرقات أو المحلات على شخواطئ منح ترااي  وامتيازات لشخغل الأملاك ال -

 .البحار والأنهار
يكون للدولة وجماعاتها الإقليمية حق التقاضي لحماية أموالها العامة، من الال رفع دعاوى الملكية والحيازة عندما  -

 .يتعدى الغير على المال العام
 .لفةتنظيم حق استعمال المال العام بطرقه المات -
من شخا  إداري إلى آار، ويحدث  ق في نقل ملكية المال العامللدولة أو الأشخاا  المعنوية العامة الأارى الح -

أو تعديل التقسيم الإقليمي للجماعات ذلك مثلًا عند إعادة توزيع الااتصاصات بين السلطات المركزية واللامركزية، 
كما يجوز تغيير أو بين الجماعات المحلية،  لعامة بين السلطتينزيع الأموال امما يترتب عليه إعادة تو المحلية 

 .تاصي  المال العام دون المساس بالملكية من شخا  إداري إلى شخا  إداري آار
بشخأن هذه المسألة، المتمثل في تكييف  اً وقضاءً فقه هذا، ونشخير إلى أن المشخرع الجزائري تبنى الرأي الراجح

على الأموال العامة على أنه حق ملكية ليست بالضرورة ذات الملكية المعروفة في  حق الدولة والجماعات المحلية
تشختمل : "لة من قانون الأملاك الوطنية النافذ التي جاء فيهاالمعد  ( 71)القانون المدني، ويتضح ذلك من ن  المادة 

الدولة وجماعاتها الإقليمية في شخكل الأملاك الوطنية على مجموع الأملاك والحقوق المنقولة والعقارية التي تحوزها 
  ...."  عمومية أو ااصة ملكية

 وطنية الخاصةال كعلى الأملا  الأشخاص الإدارية العامةتكييف حق  :الثاني فرعال
كان موقف المشخرع فيما يتعلق بتحديد طبيعة الحق الممارس من طرف الأشخاا  المعنوية العامة على  إذا

، فإن موقفه ناه سابقاً تسم بالغموض، الأمر الذي ترتب عنه الاف فقهي بالشخكل الذي بي  الأملاك الوطنية العامة قد ا
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الااصة قد تميز بالوضوح، ذلك أن  على الأملاك الوطنيةالممارس من قبل ذلكم الأشخاا  فيما يتعلق بطبيعة الحق 
أما الأملاك : "حينما نصت علىحق ملكية  فته على أنهمن قانون الأملاك الوطنية قد كي  ( 73)الفقرة الثانية من المادة 

ومالية فتمثل الأملاك الوطنية  امتلاكيةالوطنية الأارى غير المصنفة ضمن الأملاك العمومية والتي تؤدي وظيفة 
 ".الااصة

على الأملاك الوطنية الااصة على أنه حق  دارية العامةالإالأشخاا  ولعل هذا الوضوح في تكييف حق 
ويفصل في اضع لقواعد القانون الاا  حية النظرية، ذلك أن هذه الأملاك من حيث المبدأ ته من الناملكية له ما يبرر 

 .أملاك الاوا مثلها مثل المنازعات الناجمة عنها القضاء العادي 
حول طرح التساؤل ية العامة على نوعين، أشخاا  إقليمية وأارى مرفقية، ومن ثمة يُ غير أن الأشخاا  الإدار 

 .هذا من جهة، ومن جهة ثانية نطاق هذا الحق هما أو أحدهما في ملكية الأملاك الوطنية الااصة،أحقية كلا
 اقتصار ملكية الأملاك الوطنية الخاصة على الأشخاص المعنوية العامة الإقليمية: أولاً 

قليمية من طرف الأشخاا  المعنوية العامة الإحصر المشخرع الجزائري الحق في ملكية الأملاك الوطنية م يل
نما توسع في ذلك ليشخمل حتى الأملاك الااصة  المتمثلة في الدولة والولاية والبلدية على الأملاك العمومية منها فقط، وا 

تقتصر ملكيتها على الأشخاا  المعنوية العامة الإقليمية سواء كانت عامة أو ااصة منها، وعليه فإن الأملاك الوطنية 
 .ة المرفقيةفقط دون الأشخاا  المعنوية العام

وهو ربط الحق في ملكية الأملاك الوطنية بوجه عام بمبدأ الإقليمية، الجزائري  فهم منه أن المشخرعالأمر الذي يُ 
: الذي نصت المادة الأولى منه على 1678منذ صدور أول قانون للأملاك الوطنية سنة شخرع مال التوجه الذي كر سه

كات والوسائل التي تملكها المجموعة الوطنية والتي تحوزها الدولة تتكون الأملاك الوطنية من مجموع الممتل"
ز المشخرع هذا التوجه بتأكيد مبدأ إقليمية ملكية الأملاك الوطنية في صلب عز  ما لبث أن ، ثم "ومجموعاتها المحلية

ي تملكها كل من وتتكون من الأملاك العمومية والااصة الت: "...منه على( 17)الذي نصت المادة  1676دستور سنة 
، وتماشخياً مع الن  1719من دون تغيير في التعديل الدستوري لسنة ( 17)المادة  وتقابلها "...والولاية والبلديةالدولة 

الصادر سنة المعدل والمتمم من قانون الأملاك الوطنية الجديد ( 71)المشخرع ذات التوجه في المادة  أك دالدستوري 
1777. 

المشخرع الجزائري قد استثنى الأشخاا  المعنوية العامة المرفقية كالمؤسسات العمومية ذات وبهذا التوجه يكون 
الطابع الإداري، المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، المؤسسات العمومية الاقتصادية، ومراكز البحث 

ي مقابل ذلك اعترف لها بحق الانتفاع ، وفااصة وأعامة سواء كانت والتنمية من الحق في ملكية الأملاك الوطنية 
       . بالأملاك الوطنية الااصة من الال استعمال ما ياص  لها منها

 الأشخاص المعنوية العامة الإقليميةمن طرف  الأملاك الوطنية الخاصةنطاق ملكية : ثانياً 
وطنية سواء كانت عامة أو الأملاك ال علىحق نفس الالأشخاا  المعنوية العامة الإقليمية تتمتع ب تإذا كان

في الأملاك الوطنية  هأضيق منوهو الحق في الملكية، غير أن نطاق هذا الحق في الأملاك الوطنية العامة  ااصة
والتي تاتلف  "الملكية الإدارية"ى سم  ملكية من نوع اا  تُ الااصة، ففيما يتعلق بالأولى تتمتع تلكم الأشخاا  بحق 

الشخيء  تصرف حيالالستغلال و الاستعمال و يمنح لصاحبه سلطة الا ةالمدنيأن حق الملكية ذلك عن الملكية المدنية، 
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مقتصرة على الشخا  الإداري المالك،  لا نجدها في الملكية الإداريةهذه العناصر الثلاث للملكية الذي يملكه، بينما 
دارة فحسب، وحق الاستغلال غير متوافر يكون للجميع على قدم المساواة، وليس للإ ةالعام ك الوطنيةملافاستعمال الأ

 .ةالعام ك الوطنيةملاللملكية في الأ المالكة ممنوعة أصلًا من التصرف الناقلأن الإدارة  في حينإلا نادراً، 
أما فيما يتعلق بالثانية فإن الإدارية المالكة تتمتع بحق ملكية أوسع نطاقاً ويشخبه كثيراً حق الملكية المدنية، لأن 

استعمال الأملاك تستطيع هي لملكية الثلاث من استعمال واستغلال وتصرف متوافرة في الإدارة المالكة، فعناصر ا
أايراً يمكنها و الوطنية الااصة التابعة لها لمصلحتها الااصة، كما بإمكانها السماح باستغلالها من قبل الغير بمقابل، 

، ولكن بإجراءات وقيود تاتلف كالبيع والتبادل لعقارية والمنقولةإجراء التصرفات الناقلة للملكية في أملاكها الااصة ا
 .عن تصرف الاوا  في أموالهم

 وطنيةالك الأملا  على الأفراد حقتكييف : المطلب الثاني
فراد على الأملاك الوطنية يكاد ينحصر في الأملاك الوطنية العامة، أما الأملاك الوطنية الااصة حق الأإن 
 :إلا بإرادة الإدارة المالكة، وتوضيح ذلك كما يليعليها  مفلا حق له
 العامة الوطنيةك الأملا  على الأفراد حقتكييف  :الفرع الأول
 في وذلك، كملاالأهذه ب الانتفاع في الحق للأفراد أن يعني العامة للمنفعةة العام ك الوطنيةملاالأ تاصي  إن

هو حق  ةالعام ك الوطنيةملاحق الأفراد على الأطبيعة وبالتالي فإن  ا،أجله من هتاصيص تم الذي الغرض حدود
ذلك أن حق الانتفاع بشخكل عام يمنح لصاحبه سلطتي الاستعمال والاستغلال، بينما حق الانتفاع ، ولكنه مقيد انتفاع

ن ، هذا من جهة ومالمقرر للأفراد على الأملاك الوطنية العامة يمنح للفرد سلطة الاستعمال دون سلطة الاستغلال
جهة ثانية فإن سلطة الاستعمال في حد ذاتها مقيدة كأصل عام بشخرط عدم تعارضها مع الغرض الماص  له هذا 

 .المال
فإذا ، للمنفعة العامة ابحسب كيفية تاصيصهعلى الأملاك الوطنية العامة لهذا الحق الأفراد  استعمالوياتلف 
، شخاءما يفحر في أن يستعمل هذا المال ك كل فردأي  ،الجمهور يتمتع بالمال مباشخرةفإن  مباشخرةكان التاصي  

عن طريق المرافق العامة كالسكك  التاصي إذا كان ، أما السباحة في البحر أو، كالسير في الطرقات العامة
 .يالقانون نظامهقواعد  هاحددت حسبماتنظيم المرفق طرق وكيفيات وفق إلا  الاستعماليكون لا ف، الحديدية

الأصل في  وبغير توقف على إذن مسبق من الإدارة وهو مجانياً  ةالعام ك الوطنيةملابالأ فاعالانتوقد يكون 
ستهدف لا تالإدارة لأموالها العامة  استغلال أن اعتبارعلى ، الطرق العامة، الحدائق، ال الطبيعية كالشخواطئو مصور الأ

بفرض رسوم معينة لإمكانية  حوالبعض الأام في ومع ذلك لا يتأثر وجه النفع الع، العامة نةيمنه تحقيق أرباح للاز 
تلك الأملاك ب للانتفاعدواعي الصالح العام الحصول على إذن مسبق  اقتضت إذا ما وهو لا يتأثر أيضاً ، ابه الانتفاع
 .بهذه الكيفية استعمالها معيّنة كوجوب الحصول على تراي  لقيادة السيارات في الطرق العامة قبل بكيفية

بما قد تفرضه الإدارة من  ة الاصطناعيةالعام ك الوطنيةملاحق الانتفاع الماول للأفراد تجاه الأ ولا يتأثر
قيود، كمنع السير بالسيارات في طريق معين، أو منع الباعة المتجولين من الوقوف في بعض الأماكن مثلًا، وذلك 

نما يتعين على صاحبه الانصياع للقو على أساس أن أي حق أياً كانت طبيعته لا يمكن استعماله بدون قيود،  انين وا 
 .واللوائح التي تنظم استعماله
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حق الانتفاع هذا مع تمييز بعض الفئات ولاعتبارات معينة بمراكز قانونية ااصة تتيح لهم كما لا يتعارض 
بعض دون غيرهم، كتاصي  بعض الأماكن في  ةالعام ك الوطنيةملاالاستئثار بجانب من جوانب الانتفاع بالأ

برام عقود تتيح لأصحابها استغلال الأ على نحو  ةالعام ك الوطنيةملاالأوقات للأطفال والنساء، أو منح ترااي  وا 
 .ذات الأملاكالجمهور من استعمال باقي ، طالما أن هذا الاستغلال لا يمنع معين دون غيرهم

  إمكانية استفادة الأفراد من الأملاك الوطنية الخاصة :الفرع الثاني
لا يملك الأفراد والأشخاا  المعنوية الااصة حيال الأملاك الوطنية الااصة كأصل عام أي حق، لأن هذه 

التابعة الأملاك ليست ماصصة للمنفعة العامة، ولكن إذا ما ساهمت تلك الأملاك استثناءً في المنفعة العامة كالبنايات 
وهيئات إدارية، فإنه يتقرر للأفراد حق الانتفاع بها مثلها للأملاك الوطنية الااصة والماصصة لإيواء مرافق عمومية 

  .ة من الال التأجير والامتيازالاستفادة من الأملاك الوطنية الااصمثل الأملاك الوطنية العامة، كما يستطيع الأفراد 
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 محتوى الأملاك الوطنية: الفصل الثاني
من قانون الأملاك الوطنية من مجموع الأملاك والحقوق المنقولة ( 20)تتكون الأملاك الوطنية حسب المادة  

والعقارية التي تحوزها الدولة وجماعاتها الإقليمية في شكل ملكية عمومية أو خاصة، وعليه فالمال لا يكون وطنياً إلا 
 :وزة الدولة أو في حوزة أحد جماعاتها المحلية، ومنه فالأملاك الوطنية توزع كما يليإذا كان في ح

 .الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة

 .الأملاك العمومية والخاصة التابعة للولاية

 .الأملاك العمومية والخاصة التابعة للبلدية

 :الأملاك الوطنية ما يليف فيه المشرع ما يمكن استنتاجه من هذا النص الذي عر  
أن المشرع تبنى نظرية ازدواجية الأملاك الوطنية وهجر نظرية وحدة الأملاك الوطنية التي كانت مكرسة في ظل  -

، حيث أصبحت الأملاك الوطنية 02/02المتضمن قانون الأملاك الوطنية المُلغى بموجب القانون  48/61القانون 
( 02)اً للدولة أو أحد جماعاتها المحلية، وهذا تناغماً مع المادة كلاهما مملوك صةتنقسم إلى أملاك عمومية وأخرى خا

 .التي كرست نظرية الازدواجية 0261ي لسنة دستور التعديل المن 
لأشخاص الإقليمية الممثلة في الدولة ية، حيث لا يمكن أن تتملكها إلا اأن النص أكد على مبدأ إقليمية الملكية الوطن -

، مثل المؤسسات اص الإدارية المرفقيةوالبلدية، وبالتالي لا يمكن أن تكون هذه الأملاك محل تمليك للأشخوالولاية 
العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية، 

 .ك الوطنية عن طريق التخصيص أو الامتياز أو التسييرولكن هذا المبدأ لا يمنع هذه المؤسسات من استعمال الأملا
نتيجة للتمييز بين الملكية العمومية والملكية الخاصة تخضع الأملاك الوطنية إلى نوعين من القواعد القانونية، قواعد  -

 .    القانون العام وقواعد القانون الخاص

ص الأول لمحتوى الأملاك الوطنية العامة، وفيما يلي نتناول محتوى الأملاك الوطنية في مبحثين، نخص
 .   والثاني لمحتوى الأملاك الوطنية الخاصة

 محتوى الأملاك الوطنية العمومية: المبحث الأول
من قانون الأملاك الوطنية فإن الأملاك الوطنية العمومية تتكون من مجموع الأملاك ( 20)حسب نص المادة 

ت القانون، وهي بالنظر إلى طبيعتها أو غرضها، لا يمكن أن تكون محل من ذا( 20)المنصوص عليها في المادة 
 .ملكية خاصة، بخلاف الأملاك الوطنية الخاصة التي يجب أن تؤدي وظيفة امتلاكية أو مالية

من جميع الحقوق والأملاك الأملاك العمومية تتكون من قانون الأملاك الوطنية ( 60)ة حسب المادوهي 
ما بواسطة مرفق عام، المنقولة والعقاري ة الموضوعة تحت تصرف الجمهور للاستفادة منها واستعمالها إما مباشرة، وا 

 .وذلك بشرط أن تكون مكيفة بحكم طبيعتها أو تهيئتها الخاصة مع هذا المرفق
الأولى يعود سبب : نوعين من الأملاكمن ذات القانون ( 68)حسب المادة تضم الأملاك العمومية  هذهو 
، أما الثانية "الأملاك العمومية الطبيعية: "ى بـسم  لعوامل طبيعية بحتة، لا دخل لإرادة الإنسان في إيجادها، وتُ وجودها 

 ".الأملاك العمومية الاصطناعية: "فلا تنشأ إلا بفعل الإنسان، سعياً لتلبية حاجياته المختلفة، وقد أُطلق عليها مُسم ى
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ت طبيعية أو اصطناعية يمكن أن تكون تابعة للدولة أو الولاية أو البلدية، والأملاك الوطنية العمومية سواء كان
لمبادئ وقواعد وضعها وتخصيصها وتصنيفها طبقاً للقوانين المعمول  هذه الأشخاص المعنويةلذلك يخضع توزيعها بين 

 .؟عموميةملاك المن الأصنف ، فما هو محتوى كل القانون نفسهمن ( 60)بها، كما أشارت لذلك المادة 
 محتوى الأملاك العمومية الطبيعية : المطلب الأول

من قانون الأملاك الوطنية يمكن حصر الأملاك العمومية الطبيعية في أربع زمر ( 61)من خلال نص المادة 
الأملاك العمومية الطبيعية البحرية، الأملاك العمومية الطبيعية المائية، المجال الجوي الإقليمي، الأملاك : هي

 :العمومية الطبيعية المتمثلة في الثروات والموارد الطبيعية، نتناولها ضمن الفروع التالية
 الأملاك العمومية الطبيعية البحرية : الفرع الأول

تضم الأملاك العمومية الطبيعية البحرية شواطئ البحر، قعر البحر الإقليمي وباطنه، المياه البحرية الداخلية، 
 .الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وفيما يلي نتناولها بشيء من الشرحطرح البحر ومحاسره، 

 شواطئ البحر: أولا 
شاطئ البحر يشمل اليابسة التي تحاذي البحر، وهي ذلك الجزء المحصور بين أعلى وأدنى مستوى تبلغه 

 .الأمواج خلال السنة وفي الظروف الجوية العادية
تُجرى بمبادرة مشتركة البحر والأملاك المجاورة من خلال معاينة ميدانية علنية  ويتم رسم الحدود بين شاطئ

دارة بين الإدارة المكلفة بالشؤون البحرية و  ، بحضور الملاك المجاورين، وبعد السماع لملاحظات شغال العموميةالأا 
ود بقرار من الوالي المختص إقليمياً، الأطراف المعنية وتسجيلها، وفي حالة انعدام الاعتراضات المعتبرة، يتم ضبط الحد

 .بموجبه يدرج هذا الشريط من اليابسة ضمن الأملاك العمومية الطبيعية
وعندما يتراجع مستوى الأمواج وتصبح المساحات التي كانت من قبل مضم نة في الأملاك العامة البحرية لا 

 .قانوناً في الأملاك الخاصة التابعة للدولة تغطيها الأمواج في أعلى مستواها، تدمج هذه المساحات المكشوفة
 قعر البحر الإقليمي وباطنه: ثانياا 

يعرف البحر الإقليمي بأنه ذلك الجزء من البحر الذي يمتد من آخر نقطة تنحصر عنها المياه وقت الجزر إلى 
قليمي لأنه جزء من إقليم باتجاه أعالي البحر، وسُمِّي بالإ( م 6410ميل بحري يساوي حوالي  6)ميل بحري  60غاية 

 .الدولة وتابع لسيادتها المطلقة، فقعر هذا الجزء من البحر وباطنه يعد من الأملاك الوطنية العمومية
 المياه البحرية الداخلية: ثالثاا 

التصاقاً بالشاطئ، وبتعبير ينصرف اصطلاح المياه البحرية الداخلية إلى المساحات المائية الأكثر قرباً بل 
 .تلك المياه التي تقع في الجانب المواجه لليابسة من خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي يآخر ه

وتشمل المياه الداخلية في منظور القانون الدولي الموانئ البحرية والخلجان والمضايق والقنوات البحرية 
ممرات البحرية، على اعتبار أنه لا يوجد في الصناعية، أما على المستوى الوطني فإنها تشمل الموانئ والخلجان وال

الجزائر مضايق داخلية، وتعتبر كلها جزء لا يتجزأ من إقليم الدولة خاضع لسيادتها المطلقة، وتندرج كل هذه الأجزاء 
 .ضمن مكونات الأملاك العمومية
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 طرح البحر ومحاسره: رابعاا 
الذي يأتي به البحر إلى ...( حل، حصىرمال، و )طروح البحر هي قطع الأرض التي تتكون من الطمي 

الساحل، وتظهر خارج أعلى مستوى تبلغه الأمواج، أما المحاسر هي القطع الأرضية التي يتركها البحر مكشوفة عند 
تراجع مستواه، ولم تعد الأمواج تغمرها في أعلى مستواها، فهذه الأجزاء من اليابسة أيضاً تعد من مشتملات الأملاك 

 .كم طبيعتها تلكالعمومية بح
غير أن أراضي طروح البحر ومحاسره التي تستعاد من البحر وتعزل نهائياً عن حركة الأمواج يمكن أن تُج رد 
 . من صفتها العامة بغية استعمالها في أغراض اقتصادية أو اجتماعية، وحينئذ تدرج في الأملاك الخاصة التابعة للدولة

 قتصادية الخالصةالجرف القاري والمنطقة ال: خامساا 
فنية لم يحدد مفهومها تشريع الأملاك الوطنية، لكنه اكتفى بالإشارة إليها ضمن ملحقات الملك  تهي مصطلحا

 .العمومي البحري
م المتضمنة قانون البحار، نجدها تعرف الجرف القاري بأنه 6040ولكن بالرجوع إلى اتفاقية جامايكا لسنة 

لمغمورة الواقعة خارج منطقة البحر الإقليمي للدولة الساحلية، في جميع أنحاء يشمل قاع وباطن أرض المساحات ا
ميل بحري من  022الامتداد الطبيعي لإقليم تلك الدولة البري حتى الطرف الخارجي للحافة القارية، أو إلى مسافة 
القارية يمتد إلى تلك خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي، إذا لم يكن الطرف الخارجي للحافة 

المسافة، أما المنطقة الاقتصادية الخالصة هي تلك المنطقة البحرية الواقعة وراء البحر الإقليمي وملاصقة له، وتمتد 
ميل بحري ابتداء من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي، وهي تشمل ثروات  022إلى مسافة 

ي هذه المنطقة، ومنه يمكن القول أن هناك تداخل بين الجرف القاري والمنطقة المياه وقاع البحر وباطن تربته ف
الاقتصادية الخالصة، حيث تعتبر المنطقة الأولى محتواة في الثانية، لأن هذه الأخيرة تشمل قاع وباطن البحر على 

 .فقط في تلك المنطقة ميل بحري وما يعلوها من مياه، في حين يشمل الجرف القاري قاع وباطن البحر 022امتداد 
نما تتمتع فيها بحقوق اقتصادية في  وهذه المناطق في الحقيقة لا تخضع للسيادة المطلقة للدولة الساحلية، وا 
مجال استكشاف واستغلال الموارد والثروات غير الحية السائلة منها والصلبة كالمعادن والبترول وتوليد الطاقة 

الموارد والثروات الحية النباتية منها والحيوانية، وحق إقامة الجزر والمنشآت  الكهربائية، وكذا استكشاف واستغلال
 .الصناعية، وحق البحث العلمي وصيانة البيئة البحرية

فهذه المناطق وبالنظر لأهميتها الاقتصادية والإستراتيجية أدرجها المشرع الجزائري ضمن الأملاك العمومية 
 .ن تربته وما يعلوها من مياه البحرالطبيعية، وهي تضم قاع البحر وباط

ولكن ما يمكن ملاحظته بالنسبة للجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة وكذا قعر البحر الإقليمي 
وباطنه، رغم أنها مصنفة ضمن طائفة الأملاك العمومية التي تتميز بوضعها تحت تصرف الجمهور لاستعمالها 

 . يتمكن الجمهور يا ترى من استعمال هذا الصنف من الأملاك العمومية؟مباشرة أو بواسطة مرفق عام، فكيف 
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 الأملاك العمومية الطبيعية المائية: الفرع الثاني
الأرض التي نضب عنها الماء ) مجاري المياه، ورقاق المجاري الجافة: تضم الأملاك العمومية المائية

والبحيرات والمساحات المائية الأخرى كالوديان، والمستنقعات،  ، وكذلك الجزر التي تتكون داخل رقاق المجاري(وانحسر
، والبرك، كما تلحق بها المجالات الأرضية الموجودة ضمن حدودها، كما يعرفها القانون (البحيرات المالحة)والسباخ 

جزء لا يتجزأ من  المتضمن قانون المياه، كالطمي، والرواسب المرتبطة بها، والأراضي والنباتات الموجودة في حدودها،
 .الأملاك العامة المائية الطبيعية

ويتم ضبط الحدود بين مجرى السواقي والوديان والأملاك المجاورة من خلال معاينة أعلى مستوى تبلغه المياه 
عات المتدفقة تدفقاً قوياً دون أن تصل حد الفيضان خلال السنة في الظروف الجوية العادية، وبالنسبة للبحيرات والمستنق

والسباخ يتم ضبط الحدود على أساس أعلى مستوى تبلغه المياه التي يمكن أن تضاف إليها القطع الأرضية المجاورة، 
دارة أملاك الدولة بعد أخذ  وتجري المعاينة من خلال تحقيق إداري تعده المصالح المختصة في مجال الري وا 

اب اعتراضات معتبرة يتخذ الوالي المختص إقليمياً قرار ضبط ملاحظات الغير وادعاءاتهم بعين الاعتبار، وفي حالة غي
الحدود، أما إذا حصل اعتراض معتبر وتعذر التراضي تضبط الحدود بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالري 

 .والوزير المكلف بالمالية وأي وزير آخر معني
ري جديدة، فالمجاري القديمة تلحق بالأموال وعندما تُغير الأنهار والوديان والسواقي مجاريها وتحفر مجا

الخاصة التابعة للدولة، ويمكن أن تقسم على الأشخاص الذين شغل المجرى الجديد عقاراتهم كل حسب مساحة الجزء 
 .الذي نزع منه بفعل الطبيعة

ر والوديان ونشير أخيراً إلى أن قرارات ضبط حدود شواطئ البحر باتجاه اليابسة، وقرارات ضبط حدود الأنها
والسواقي والبحيرات والشطوط والمستنقعات والسباخ، هي قرارات إدارية يمكن الطعن فيها بالإلغاء أمام القضاء الإداري 

 .المختص
 (المجال الجوي الإقليمي) ةالجوي ةالطبيعي ةك العموميملا الأ: الفرع الثالث

إلى المدى الذي لدولة البري وبحرها الإقليمي، يقصد بالمجال الجوي الإقليمي ذلك الفضاء الذي يعلو إقليم ا
تصل إليه وسائلها الدفاعية، وذلك إعمالًا لقاعدة مقررة في العرف الدولي مؤداها أن من يملك الأرض يملك ما تحتها 

ودون أن نسترسل أكثر في التوضيح، يعتبر قانون الأملاك الوطنية المجال الجوي الإقليمي من ملحقات ، وما فوقها
 . ملك العمومي الطبيعيال

 الأملاك العمومية الطبيعية المتمثلة في الثروات والموارد الطبيعية: الفرع الرابع
تبنى قانون الأملاك الوطنية مفهوماً واسعاً للأملاك المتعلقة بالثروات والموارد الطبيعية، يمتد ليشمل كل 

في سطحها أو في جوفها، وقد جاء النص عليها في الفقرة الثروات الموجودة في كامل المجالات البرية والبحرية سواء 
الثروات والموارد الطبيعية السطحية والجوفية المتمثلة في : "من قانون الأملاك الوطنية كما يلي( 61)الأخيرة من المادة 

الحديدية، والمعادن الموارد المائية بمختلف أنواعها والمحروقات السائلة منها والغازية والثروات المعدنية الطاقوية و 
الأخرى أو المنتوجات المستخرجة من المناجم والمحاجر والثروات البحرية، وكذلك الثروات الغابية الواقعة في كامل 
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أو الجرف القاري، والمناطق البحرية الخاضعة /المجالات البرية والبحرية من التراب الوطني في سطحه أو في جوفه و
 ".ها القضائيةللسيادة الجزائرية أو لسلطت

والملاحظ أن الأملاك الغابية على خلاف القانون الفرنسي الذي يعتبرها من الأملاك الخاصة، تشكل فرع من 
فروع الملك العمومي الطبيعي في القانون الجزائري، لكن نظام الملكية العمومية المطبق على الأملاك الغابية يختلف 

بالإضافة إلى سريان القواعد العامة  ك العمومية الطبيعية الأخرى، فهينوعاً ما عن النظام الذي تخضع له الأملا
عليها، يسري على كل نوع منها نظام قانوني خاص، لذلك يجب البحث عن النظام القانوني للمحروقات، المناجم 

 .الغابات والموارد المائية في القوانين الخاصةو والمحاجر 
تعرف عليها عند د الطبيعية إلى طرق وكيفيات سوف ند من الموار ويخضع استغلال واستخراج الثروات والموا

 .الحديث عن استعمال واستغلال الأملاك العامة
من كل ما سبق نخلص إلى القول أن الأملاك العمومية الطبيعية هي كل تلك الأملاك التي يعود سبب 

ضفاء الصفة العمومية وجودها إلى عوامل طبيعية بحتة، ولا دخل لفعل الإنسان حيالها إلا من ح يث ضبط حدودها وا 
وهي موزعة على سطح وباطن إقليم الدولة البري والبحري، بل وحتى في طبقات . عليها، ثم المحافظة عليها وصيانتها

 . الجو التي تعلو هذين المجالين
ذا كان هذا هو حال الأملاك العمومية الطبيعية، فإن هناك صنف آخر من الأملاك العمومية لا  يكون له وا 

 .     ، التي سنتناولها في المطلب الموالي(الحكمية)وجود إلا بفعل الإنسان، ويتعلق الأمر بالأملاك العمومية الاصطناعية 
 محتوى الأملاك العمومية الصطناعية   : المطلب الثاني

من قانون الأملاك ( 61)تضم الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية أملاكاً ذات طبيعة مختلفة ذكرتها المادة 
إدارة وكيفيات شروط لحدد الم 61/60/0260: المؤرخ في 802 – 60: الوطنية، وقد حصرها المرسوم التنفيذي رقم

الأملاك العامة الاصطناعية في مجال الطرق، : الخاصة التابعة للدولة في خمس فئات هيو  العمومية وتسيير الأملاك
عة للسكك الحديدية، الأملاك العامة الاصطناعية البحرية المينائية، الأملاك العامة الأملاك العامة الاصطناعية التاب

الاصطناعية المطارية، الأملاك العامة الاصطناعية في مجال المعالم والآثار التاريخية، نتناولها بشيء من الشرح كما 
 :يلي

 الأملاك العامة الصطناعية في مجال الطرق: الفرع الأول
من قانون الأملاك الوطنية إلى أن الطرق العادية والسريعة وتوابعها من بين ( 61)من المادة  21رة أشارت الفق

مكونات الأملاك العامة الاصطناعية، وذلك سواء كانت طرق وطنية أو ولائية أو بلدية، وتوابع الطرق حسب المادة 
في المتعلق برخصة الطرق والشبكات تتمثل  01/66/6040: المؤرخ في 100 – 40: الثانية من المرسوم التنفيذي رقم

كالخنادق، الانحدارات، المحطات البرية، )الأرصفة والحواف الملاصقة للطريق، وكل الأجزاء الملحقة بتكوين الطريق، 
لأملاك العامة ، فالطريق وكل توابعه المذكورة تعد من بين مشتملات ا...(قنوات صرف المياه، وجدران الدعم

 .الاصطناعية



 محتوى الأملاك الوطنية: الفصل الثاني                                                                                                                                                                                                          وطنية الالأملاك قانون  محاضرات في 

 بدر شنوف: دكتورإعداد ال
00 

كما يدخل في مشتملات الطريق المنشآت الفنية الكبرى المرتبطة به، كالجسور التي تعبر المجاري المائية 
 . ، والمحولات التي تمثل نقاط تقاطع بين الطرق والسكك الحديدية، وغيرها(الطرق تحت الأرض)والأنفاق 

، الذي بموجبه "التصفيف"طرق من خلال إجراء إداري يسمى ويتم ضبط حدود الأملاك العامة في مجال ال
سوف نتحدث عنه و تضبط الإدارة المعنية الحد الفاصل بين الطريق والملكيات المجاورة سواء كانت عامة أو خاصة، 

 .بشيء من التفصيل عند بسط الحديث عن موضوع الإدراج في الأملاك العامة
امة والأملاك المجاورة ارتفاق إداري يتمثل في الابتعاد عن الطريق ويترتب على ضبط الحدود بين الطرق الع

 .  بمسافة معينة أو عدم البناء حسب الحالة
 الأملاك العامة الصطناعية التابعة للسكك الحديدية: الفرع الثاني

لها من بين المذكورة على أن السكك الحديدية وتوابعها الضرورية لاستغلا( 61)الفقرة الثانية من المادة نصت 
المقصود بتوابع  802 – 60من المرسوم التنفيذي ( 01)مشتملات الأملاك العامة الاصطناعية، وقد بينت المادة 

السكك الحديدية، وهي تشمل على وجه الخصوص الأراضي التي تكون أساس شبكة السكك الحديدية، والرص 
شارتها والجوانب والخنادق، والردوم وجدران الدعم، والمنشآت الفن ية، المباني والتجهيزات التقنية لاستغلال الشبكة، وا 

وكهربتها، وكذلك محطات القطار بجميع تجهيزاتها ومرافقها من طرق مؤدية إليها ومساحات الوقوف أمامها 
ومستودعات الخزن، كما تلحق بتلك التوابع كل المباني والمحال المخصصة للاستغلال المباشر في مجال السكك 

 .يةالحديد
وتلك ( شبكات الميترو)ويدخل في مشتملات السكك الحديدية شبكتها التي تمر فوق سطح الأرض وباطنها 

 . التي تعبر فوق الأنهار والوديان، وذلك لعموم النص الذي لم يحدد مكان مرور السكة
راء الذي يتم به والملاك المجاورين بنفس الإج( وتوابعها الضرورية)ويتم ضبط الحدود بين السكك الحديدية 

 .ضبط حدود الطرق، كما يترتب عليها نفس الارتفاق
 ( أملاك الملاحة البحرية)الأملاك العامة الصطناعية البحرية المينائية : الفرع الثالث

الشاطئ، البحر الإقليمي، الجرف )الملكية الوطنية العمومية البحرية لا تشمل فقط الأجزاء الطبيعية من البحر 
، بل تتوسع لتشمل مختلف الملحقات الاصطناعية الواقعة على اليابسة مثل الأرصفة، ...(ياه الموانئ وباطنهاالقاري، م

ية وغير المبنية اللازمة للشحن نالحواجز، الطرق والسكك الحديدية والمسالك الواقعة في حدود الموانئ، المرافق المب
صلا حها، كما تعد المنارات المخصصة لحركة المرور البحرية من والتفريغ وتوقف السفن ورسوها، وأماكن صيانتها وا 

 .توابع الموانئ
 ( أملاك الملاحة الجوية)الأملاك العامة الصطناعية المطارية : الفرع الرابع

يضم كافة الموانئ الجوية والمطارات المدنية والعسكرية الذي م المتعلق بحركة المرور الجوية هو عاالملك ال
من  أيضاً  عتبركما تمال من طرف الجمهور بواسطة مصلحة عمومية مهيأة خصيصاً لهذا الغرض، الموجهة للاستع

الضرورية المبنية وغير المبنية والمتعلقة بالارتفاقات لفائدة الملاحة  اللواحقكل  الجوية الأملاك العمومية الاصطناعية
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المباني والمرافق الإدارية الموجودة ، و (الجوية كالمنارات ومحطات الأرصاد) تجهيزات الملاحة الجويةالجوية، مثل 
 .بالمطار، والأماكن المخصصة لتوقف الطائرة والطرق المؤدية إليها، والأماكن المخصصة لصعود وهبوط الطائرة

 الأملاك العامة الصطناعية في مجال المعالم والآثار التاريخية: الفرع الخامس
ت والأماكن التي تنطوي على فائدة ذات طابع تاريخي أو فني أو يضم هذا الصنف من الأملاك كل البنايا 

أثري، والمصنفة كمعالم تاريخية مثل التماثيل، التحف، والقطع الأثرية، النصب التذكارية، البنايات والأماكن التابعة 
 .للحضارات القديمة مثل القصور ودور العبادة، المتاحف

عد الحماية المقررة للأملاك العامة، لذلك لا يجوز التنازل عنها ولا وكل تلك العقارات والأماكن مشمولة بقوا
 . اكتسابها بالتقادم، كما لا يجوز تحطيمها أو ترميمها إلا برخصة مسبقة من وزارة الثقافة

وحتى تستفيد تلك الأملاك من الحماية المقررة للأملاك العامة يجب أن تُصن ف وتُجرد ضمن هذه الطائفة من 
، والعقارات المعنية حتى ولو كانت ملك تابع للخواص يمكن استخدام حق الشفعة فيها، وبالتالي تُصن ف ضمن الأموال

 .الأملاك العامة، بعد نزع ملكيتها من أجل المنفعة العامة
قد  والطبيعية المذكور فإن الأماكن والمعالم التاريخية 802 – 60: من المرسوم رقم( 18)وحسب المادة 

نما بقصد حمايتها والمحافظة عليها، وهي بذلك تبقى خاضعة  تصنف ليس لغرض خضوعها لقواعد الملكية العامة، وا 
خضع بالضرورة وبصفة تلقائية إلى هذا الصنف من الأملاك العامة لا يللتشريع الخاص المطبق عليها، معنى ذلك أن 

شريع الخاص المطبق عليها، غير أنه عندما تبقى خاضعة للتبل الملكية الوطنية بمجرد تصنيفها،  وأحكامقواعد 
منقول له أهمية وطنية أكيدة ضمن المجموعات الوطنية، فإنه يدمج في الأملاك  ملك ثقافييصنف عمل فني أو 

العامة مباشرة بمجرد اتخاذ قرار تصنيفه في إحدى هذه المجموعات، ويصبح حينئذ خاضعاً لنظام الملكية الوطنية 
 .العمومية

من خلال الفئات الخمسة للأملاك الوطنية العامة السابقة أنها تتكون من عناصر مادية يغلب عليها  والملاحظ
، وهي التي تستحوذ على النصيب الأوفر في حضيرة الأملاك الوطنية (باستثناء التحف والقطع الأثرية)الطابع العقاري 

 .العامة
ل وحتى الأملاك المعنوية في طائفة الأموال الوطنية لكن مع ذلك قد تدرج بعض الأملاك المادية المنقولة، ب

العامة، وذلك بالنظر لأهميتها التاريخية والثقافية، ويتعلق الأمر بالمخطوطات والمحفوظات الوطنية وكل حقوق التأليف 
لوطنية وحقوق الملكية الثقافية الآيلة إلى الأملاك الوطنية العمومية، ويرجع سبب تصنيفها ضمن طائفة الأملاك ا

العامة حتى تنطبق عليها قواعد الحماية المقررة لهذا الصنف من الأملاك، وبالتالي المحافظة عليها لخدمة المصلحة 
 .العمومية

كما نلاحظ أن بعض العقارات والمباني رغم كونها مشيدة فوق ملكية وطنية خاصة، إلا أنها تُصن ف  ضمن 
بالمنشآت الأساسية الثقافية والرياضية مثل الملاعب، مراكز ترفيهية، ودور  الأملاك الوطنية العمومية، ويتعلق الأمر

الثقافة وغيرها، وكذا المباني التي تأوي المؤسسات الوطنية والمقرات الإدارية المصممة والمخصصة لإنجاز مرفق عام 
 .الإقامات الجامعية، مرافق العدالة ،مثل المستشفيات، المؤسسات التعليمية، الجامعات
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وهذه العقارات والمباني تبقى ملك للشخص المعنوي العام الذي أنجزها، وتستعمل من طرف تلك الهيئات 
والمؤسسات عن طريق التخصيص، الذي يخول لها حق الانتفاع منها وتسييرها وواجب المحافظة عليها وصيانتها 

رجاعها لمالكها في حالة الاستغناء عليها  .وا 
 لوطنية العامة العسكرية الأملاك ا: الفرع السادس

المشار إليه كفئة مستقلة من فئات  802 – 60: هذا الصنف من الأملاك لم يدرجه المرسوم التنفيذي رقم
الأملاك العامة، إلا أنه أشار إلى أن الموانئ والمطارات العسكرية وكل المنشآت ووسائل الدفاع المخصصة لحماية 

نها تخضع لقوانين وأنظمة خاصة فيما يتعلق بتسييرها واستعمالها، فهي مثلًا لا التراب الوطني هي أملاك عمومية إلا أ
تخضع للاستعمال الجماعي المباشر للجمهور، بل يمنع هذا الأخير من استعمالها مباشرة نظراً لطابعها الخاص، وذلك 

 .بخلاف الأملاك العمومية الأخرى
لضرورية، والقواعد والثكنات العسكرية، والطرق العسكرية وهي تضم الموانئ والمطارات العسكرية وتوابعهما ا

على الرمي، وعموماً كل المنشآت الأخرى المخصصة للمرفق العام المتعلق  المؤدية لتلك المرافق، ميادين التدريب
 .بالدفاع الوطني والمهيأ خصيصا لهذا الغرض

 محتوى الأملاك الوطنية الخاصة: المبحث الثاني
من قانون الأملاك الوطنية فإن الأملاك الوطنية الخاصة تتكون من ( 20)لثانية من المادة حسب نص الفقرة ا

مجموع الأملاك الوطنية الأخرى غير المصنفة ضمن الأملاك العمومية، والتي بخلاف هذه الأخيرة تؤدي وظيفة 
 .امتلاكية ومالية

حد د الأملاك الوطنية الخاصة وفق معيار ما يلاحظ على التعريف الذي أورده المشرع في النص السابق أنه 
ف ضمن الأملاك صن  مع الأملاك الوطنية العامة، مقتضاه أن كل ملك غير مُ  ا فعلسلبي وعام وليس ايجابي مثل م

الوطنية العامة هو ملك وطني خاص، وهو وضع يطرح إشكالية البحث عن معيار حاسم ودقيق للتمييز بين هذا النوع 
 .ملاك الخاصة المملوكة من طرف الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنوية الخاصةمن الأملاك والأ

سواء كانت عقاراً أو )من القانون المدني نجدها تنص على أن جميع الأموال ( 220)لكن بالرجوع إلى المادة 
بات الملكية يقع على فهم منه أن عبء إثالتي ليس لها مالك تعتبر ملكاً من أملاك الدولة، الأمر الذي يُ ( منقولاً 

عي بقوة القانون، أي كل من يد   ثابتةالأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنوية الخاصة وليس على الإدارة لأن ملكيتها 
 .الملكية عليه أن يثبت ذلك بالحيازة أو بالوثائق الرسمية أو بكل وسيلة أخرى مقررة قانوناً 

رع لتحديد الأملاك الوطنية الخاصة يتطلب من الإدارة القيام بإجراء كما أن هذا المعيار السلبي الذي تبناه المش
ها، وعدم قيامها بذلك يعني أن ليايجابي يتمثل في التصنيف حيال الأملاك التي ترغب في إضفاء الصفة العمومية ع

 عامةاء التي تكون باستثن –الملك يبقى في دائرة الأملاك الوطنية الخاصة، مما يفيد أن الأصل في الأملاك الوطنية 
 .جراء المناسبكسبها صفة العمومية القيام بالإأنها خاصة، وعلى الإدارة إذا ما أرادت أن تُ  -بحكم الطبيعة 

من قانون الأملاك الوطنية بالإضافة إلى تأكيدها على أن الأملاك الوطنية الخاصة التابعة ( 62)والمادة 
مية، ذكرت فة في الأملاك الوطنية العمو صن  العقارات والمنقولات غير المُ للدولة وجماعاتها المحلية تتكون من مجموع 
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من ذات القانون تعداداً على أساس الأهمية والمثال ( 02)و( 60)و( 64) واد، كما أوردت المطائفة أخرى من الأملاك
ها وفقاً لمعيار فُ التي سنصنِّ و لبعض مكونات الأملاك الوطنية الخاصة التابعة على التوالي للدولة والولاية والبلدية، 

الأملاك الوطنية الخاصة المنقولة، والأملاك الوطنية الخاصة العقارية، : إلى نوعين من الأملاك هما الثبات والحركة
 .تعرض لكل منهما في المطلبين الموالييننسو 

 الأملاك الوطنية الخاصة المنقولة: المطلب الأول
، وهي حسب ت مادية وأخرى معنوية، كما تضم الحقوق والقيم المنقولةهذه الطائفة من الأموال تضم منقولا

    :النصوص المذكورة تتمثل فيما يلي
 الحقوق والقيم المنقولة التي اقتنتها أو حققتها الدولة والجماعات المحلية في إطار القانون، -
داراتها ومصا - لحها والمنشآت العمومية ذات الطابع الإداري الأمتعة المنقولة والعتاد الذي تستعمله مؤسسات الدولة وا 

 فيها،
الحقوق والقيم المنقولة التي اقتنتها أو حققتها الدولة وتمثل مقابل قيمة الحصص أو التزويدات التي تقدمها  -

 مبالغ الفوائد: من هذا القانون وهي( 80)للمؤسسات العمومية، وكذلك الحقوق والقيم المنقولة المذكورة في المادة 
والأسهم والسندات والمبالغ النقدية المملوكة للأفراد والشركات الخاصة والمودعة في البنوك وقد تقادمت ولم يسحبها 

 .أصحابها
السندات والقيم المنقولة التي تمثل مقابل قيمة الأملاك والحقوق المختلفة الأنواع التي تقدمها الدولة بغية المساهمة  -

 .الاقتصاد وفقاً للقانون في تكوين الشركات المختلطة
 الأملاك الوطنية الخاصة العقارية: المطلب الثاني

وتحوي هذه الطائفة من الأموال أنواع مختلفة من العقارات، كالأراضي المعدة للبناء والتعمير والأراضي 
ض مختلفة، وهي تشمل ما الفلاحية والرعوية، كما تضم البنايات التابعة للدولة أو جماعاتها المحلية المستعملة في أغرا

   :   يلي
لى مصالحها ومؤسساتها  - الأملاك والحقوق الناجمة عن تجزئة حق الملكية التي تؤول إلى الدولة والولاية والبلدية وا 

 العمومية ذات الطابع الإداري،
 الأملاك التي أُلغي تخصيصها أو تصنيفها في الأملاك الوطنية العمومية التي تعود إليها، -
الأملاك المحولة بصفة غير شرعية من الأملاك الوطنية التابعة للدولة والولاية والبلدية والتي استولى عليها أو  -

 .شُغلت دون حق ومن غير سند واستردتها بالطرق القانونية
عمومية  جميع البنايات والأراضي غير المصنفة في الأملاك الوطنية العمومية التي تملكها الدولة وخصصتها لمرافق -

 وهيئات إدارية، سواء أكانت تتمتع بالاستقلال المالي أم لم تكن كذلك،
لى  - جميع البنايات والأراضي غير المصنفة في الأملاك الوطنية العمومية، التي اقتنتها الدولة، أو آلت إليها وا 

 مصالحها أو هيئاتها الإدارية، أو امتلكتها أو أنجزتها وبقيت ملكاً لها،
 ات ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري وكذلك المحلات التجارية التي بقيت ملكاً للدولة،العقار  -
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 الأراضي الجرداء غير المخصصة التي بقيت ملكاً للدولة، -
 الأملاك المخصصة لوزارة الدفاع الوطني التي تمثل وسائل الدعم، -
 وماسية ومكاتب القنصليات المعتمدة في الخارج،الأملاك المخصصة أو التي تستعملها البعثات الدبل -
الأملاك التي تعود إلى الدولة عن طريق الهبات والوصايا والتركات التي لا وارث لها، والأملاك الشاغرة، والأملاك  -

 التي لا مالك لها وحطام السفن والكنوز،
 الأملاك المحجوزة أو المصادرة التي اكتسبتها الخزينة نهائياً، -
 لأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية، والأراضي الرعوية التي تملكها الدولة،ا -

أنه بخلاف الوجهة المتعلقة بالمنفعة العامة المقترنة بالأملاك الوطنية  ن خلال ما سبق نخلص إلى القولم
ضمان مردودية أو خدمات يفة امتلاكية ومالية، فهي موجهة لك الوطنية الخاصة يجب أن تؤدي وظالعامة، فإن الأملا

نما  للشخص العمومي المالك، مما يستتبع أن تسيير الملك الخاص لا يستهدف كأصل عام تحقيق المصلحة العامة، وا 
 .تحقيق المصلحة الخاصة للشخص العمومي المالك

ات والمنقولات لكن الواقع يؤكد أن الأملاك الوطنية الخاصة لا تؤدي دائماً وظيفة مالية بحتة، مثال ذلك العقار 
م خدمة عمومية ولا تستهدف قدِّ المخصصة للمصالح الإدارية غير المصنفة ضمن الأملاك الوطنية العمومية، فهي تُ 

تحقيق النفع الخاص لمالكها، وهو ما جعل هذا الوصف التقليدي للملك الخاص للدولة عرضة لعدة انتقادات، خاصة 
 .عن اقتصارها على صاحبها ما تعلق منها بالوظيفة التمليكية البعيدة
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 طرق إدراج المال في الأملاك الوطنية: الفصل الثالث
دراجها في زمرة الأملاك الوطنية باختلاف مكونات هذه الأملاك، وهو ما أشارت  تختلف طرق تكوين الأموال وا 

تقام الأملاك الوطنية بالوسائل القانونية أو بفعل : "من قانون الأملاك الوطنية، التي نصت على( 62)إليه المادة 
 .بيعةالط

وتتمثل الوسائل القانونية في تلك الوسيلة القانونية أو التعاقدية التي تُضم بمقتضاها أحد الأملاك إلى الأملاك 
 .الوطنية حسب الشروط المنصوص عليها في هذا الباب

عمول ويتم اقتناء الأملاك التي يجب أن تدرج في الأملاك الوطنية بعقد قانوني طبقاً للقوانين والتنظيمات الم
 :بهما حسب التقسيم الآتي

 .العقد والتبرع والتبادل والتقادم والحيازة: طرق الاقتناء التي تخضع للقانون الخاص -
، وهذا بالإضافة إلى التأميم والاستيلاء "نزع الملكية وحق الشفعة: طريقان استثنائيان يخضعان للقانون العام -

 .المنصوص عليهما في الدستور والقانون المدني
ن قانونية أو هذا النص اكتفى بحصر الوسائل التي تقُام بها الأملاك الوطنية بصفة عامة وهي إما أن تكو 

الأملاك الخاصة، لكن تلك التي تقام بها الطرق والوسائل التي تقام بها الأملاك العامة و  مادية، دون أن يميز بين
ت أكثر تفصيلًا فيما يتعلق بطرق إدراج المال في كلا من قانون الأملاك الوطنية كان( 85)إلى ( 62)المواد من 

تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، نتناول في الأول طرق إدراج ك الوطنية، وهو الأمر الذي يتطلب منا النوعين من الأملا
 .المال في الأملاك الوطنية العمومية، وفي الثاني طرق اكتساب الأملاك الوطنية الخاصة

 الإدراج في الأملاك الوطنية العمومية        طرق : المبحث الأول
يقصد بالإدراج في الأملاك الوطنية العامة إدخال مال معين في هذا الصنف من الأملاك، وبمجرد القيام بهذه 

من قانون ( 65)العملية يكتسب المال صفة العمومية، وتتم عملية الإدراج بطريقتين مختلفتين، وهما حسب المادة 
 :طنيةالأملاك الو 

 .تعيين الحدود بالنسبة للأملاك العمومية الطبيعية -
 .التصنيف بالنسبة للأملاك العمومية الاصطناعية -

ويتوج هذين الإجراءين بإصدار قرار إداري من السلطة المختصة يضفي على المال الصفة العمومية، ومن ثم 
 . يدرج في مجموعة الأملاك الوطنية العامة

ما يترتب عليها من قواعد حماية خاصة بالنسبة للمال الذي اكتسبها لا تظل ملازمة له، لكن صفة العمومية و 
نما تزول عنه بمجرد وجود عائق يؤثر على تحقيق هذا المال للنفع العام  .وا 

لذلك سوف نقسم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب، نتطرق في الأول لدراسة تعيين الحدود، ونتناول في الثاني 
 .الثالث فنخصصه لزوال الصفة العمومية عن المال التصنيف، أما
 تعيين الحدود: المطلب الأول

يقصد بعملية تعيين الحدود ذلك الإجراء الإداري الذي بموجبه تقوم السلطة الإدارية المختصة بمعاينة حدود 
لا يعد إنشاء أو كشف  الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية، بمعنى أن تدخل الإدارة من أجل وضع حدود هذه الأملاك
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نما هو مجرد إقرار لحالة سابقة مفروضة بحكم الظواهر الطبيعية، وقد أكدت ذلك الفقرة الثالثة من  لوضع جديد، وا 
من قانون الأملاك الوطنية عندما أشارت إلى أن عملية تعيين حدود الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية ( 62)المادة 

 .تكتسي طابعاً تصريحياً 
وتسيير إدارة وكيفيات المحدد لشروط  22/26/6126: المؤرخ في 26/462: قد حدد المرسوم التنفيذي رقمو 
كيفية تعيين حدود الأملاك العامة البحرية والأملاك العامة المائية، وهو ما  للدولةالتابعة  الخاصةو العمومية الأملاك 

 :سنتناوله في الفرعين التاليين كما يلي
 عيين حدود الأملاك العامة البحريةت: الفرع الأول
جراءات حددتها المواد من تُ  إلى ( 15)ضبط حدود الأملاك العامة البحرية الطبيعية وفق شروط وأشكال وا 

الشؤون البحرية بالاشتراك مع إدارة من المرسوم المذكور، وتكون من خلال معاينة ميدانية علنية تجريها إدارة ( 24)
قصد رسم الحدود بين مع استشارة المصالح الإدارية ذات العلاقة، ر الملاك المجاورين، ، بحضو الأشغال العمومية

شاطئ البحر والأملاك المجاورة من جهة اليابسة، وذلك عندما تصل أمواج البحر إلى أعلى مستوى لها خلال السنة 
 .وفي الظروف العادية

ة انعدام الاعتراضات المعتبرة، يتم ضبط الحدود وبعد السماع لملاحظات الأطراف المعنية وتسجيلها، وفي حال
درج هذا الشريط بقرار من الوالي المختص إقليمياً بناء على المحضر الذي أعدته المصالح التقنية المختصة، بموجبه يُ 

 .من اليابسة ضمن الأملاك العمومية الطبيعية
حدود، فإنها تُضبط بقرار وزاري ي بحت وعرقلت عملية وضع الغير أنه إذا ظهرت صعوبات ذات طابع تقن

 .مشترك بين الوزير المعني أو الوزراء المعنيون والوزير المكلف بالمالية
 تعيين حدود الأملاك العامة المائية: الفرع الثاني

من المرسوم المشار إليه أعلاه الإجراءات المتعلقة بتعيين وضبط الحدود ( 64)إلى ( 22)حدَّدت المواد من 
لمياه والأملاك المجاورة، فبالنسبة لمجرى السواقي والوديان يتم من خلال معاينة أعلى مستوى تبلغه المياه بين مجاري ا

المتدفقة تدفقاً قوياً دون أن تصل حد الفيضان خلال السنة في الظروف الجوية العادية، وبالنسبة للبحيرات والمستنقعات 
 .لغه المياه التي يمكن أن تضاف إليها القطع الأرضية المجاورةوالسباخ يتم ضبط الحدود على أساس أعلى مستوى تب

دارة أملاك الدولة، بعد أخذ  جرىوتُ  المعاينة من خلال تحقيق إداري تعده المصالح المختصة في مجال الري وا 
قرار ضبط ملاحظات الغير وادعاءاتهم بعين الاعتبار، وفي حالة غياب اعتراضات معتبرة يتخذ الوالي المختص إقليمياً 

الحدود، أما إذا حصل اعتراض معتبر وتعذر التراضي تضبط الحدود بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالري 
 .والوزير المكلف بالمالية وأي وزير آخر معني

نها ونشير أخيراً إلى أن هناك أموالًا رغم أن المشرع اعتبرها من قبيل الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية، إلا أ
نما يتم إدراجها  ( 58)حسب نص المواد –مع ذلك لا تحتاج إلى إجراء تعيين الحدود لإكسابها صفة العمومية، وا 

ضمن فئة الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية بمجرد تكوينها، ويتعلق  -من قانون الأملاك الوطنية( 52)و( 52)و
من قانون الأملاك ( 28)التي ذكرتها الفقرة الأخيرة من المادة الأمر بالثروات والموارد الطبيعية السطحية والجوفية 

 .إلخ...الوطنية، والتي من بينها المحروقات السائلة والغازية والمعادن
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كما نشير إلى أن قرارات ضبط الحدود هي من قبيل القرارات الإدارية التي يجوز الطعن فيها بالإلغاء أمام 
من المرسوم ( 64)لطعن الأخرى المقررة قانوناً، وهو ما أشارت إليه المادة القضاء الإداري، وكذلك كافة طرق ا

 .المذكور
 التصنيف  : المطلب الثاني

من قانون الأملاك الوطنية ذلك الإجراء القانوني الذي بمقتضاه ( 52)قصد بالتصنيف حسب نص المادة يُ 
 .بع الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعيةتضفي السلطة الإدارية المختصة على الملك المنقول أو العقار طا

للمال ( الدولة أو أحد هيئاتها المحلية)لكن هذا الإجراء يجب أن يسبقه إجراء آخر هو حيازة الشخص العام 
ما بأسلوب القانون (كالشراء، التبادل، الهبة)المراد تصنيفه، وتكون هذه الحيازة إما بطريق من طرق القانون الخاص  ، وا 

 .، وهي الطرق التي سنبسط فيها الشرح في موضع لاحق...(،شفعةكنزع الملكية للمنفعة العامة، ال)العام 
لذي يخصص له، فنزع كما أشارت ذات المادة إلى أن العقار المراد تصنيفه يجب أن يكون مهيئاً للغرض ا

أحجاره وأشجاره وتزويده بما يلزم، بالتراضي لتحويله إلى ملعب يقتضي تهيئة أرضيته واقتلاع  تنائهاق وملكية عقار أ
 .ليكون صالحاً للغرض المخصص له

ذا توافرت تلك الشروط فإن العقارات التابعة لأملاك الدولة الخاصة تدرج وتصنف في الأملاك العامة  وا 
بت إدراج التابعة لها بقرار يتخذه الوزير المكلف بالمالية أو الوالي المختص إقليمياً حسب الحالة، ويثالاصطناعية 
بمحضر تعده إدارة الأملاك الوطنية بالاشتراك مع ممثلي المصلحة أو الاصطناعية الأملاك العامة زمرة العقار في 

 .المصالح المعنية
: أما بالنسبة للأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية في مجال الطرق فتصنف حسب الحالة طبقاً للمرسوم رقم

لغاء تصنيف طرق المواصلات، إما بمرسوم تنفيذي  12/14/2251: المؤرخ في 51/22 المتعلق بإجراءات تصنيف وا 
بالنسبة للطرق الوطنية، أو بقرار وزاري مشترك يصدره وزير الأشغال العمومية ووزير الداخلية بالنسبة للطرق الولائية، 

 .أو بقرار من الوالي المختص إقليمياً إذا تعلق الأمر بالطرق البلدية
من قانون الأملاك الوطنية التي ( 65)ضح أن المشرع قد جانب الصواب عندما ذكر في المادة مما سبق يت

تناولت طرق الإدراج في الأملاك الوطنية العمومية، أن الإدراج في الطرق العامة يكون بعملية الاصطفاف وليس على 
إلى رسم الحدود الفاصلة بين  من ذات القانون عملية تهدف( 51)أساس التصنيف، لأن الاصطفاف حسب المادة 

الطرق العمومية والملكيات المجاورة، إذ لا يترتب عنها إضفاء الصفة العمومية على الطرق، غاية ما في الأمر أنها 
تفرض على عاتق الملاك المجاورين ارتفاق إداري يتمثل في الابتعاد عن الطريق بمسافة معينة أو عدم البناء حسب 

 .الحالة
 51/22: لطرق في الأملاك العمومية يجب إتباع إجراءات تصنيفها وفق أحكام المرسوم رقمولكي تدرج ا

 .المذكور، بعد ضبط حدودها مع الأملاك المجاورة عن طريق الاصطفاف
هذا ونشير إلى أنه بعد إجراء تعيين الحدود بالنسبة للأملاك الوطنية العمومية الطبيعية والتصنيف بالنسبة 

من المرسوم ( 14)ة العمومية الاصطناعية، فإنه يتم إدراجها في الأملاك العمومية حسب نص المادة للأملاك الوطني
 .التنفيذي بقرار يتخذه الوزير المكلف بالمالية أو الوالي المختص حسب الحالة
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 زوال الصفة العمومية عن المال      : المطلب الثالث
إذا أصبح لا يحقق المنفعة العامة التي ( الدومين العام)امة يتم إخراج المال من نطاق الأملاك الوطنية الع

، وهي نفس (القرار الإداري)بسببها اكتسب صفة العمومية، وقد يكون ذلك بفعل الظواهر الطبيعية أو بفعل الإنسان 
 .الوسائل المادية والقانونية التي اكتسب بها المال صفة العمومية

 بفعل الطبيعةزوال الصفة العمومية : الفرع الأول
سبق أن ذكرنا أن حدود الأملاك الوطنية الطبيعية البحرية تمتد إلى ذلك الشريط من اليابسة الذي تصله أمواج 

العادية، لكن عندما يتراجع مستوى تلك الأمواج الجوية البحر عندما تبلغ أعلى مستوى لها في السنة وفي الظروف 
في الأملاك العامة البحرية لا تغمرها الأمواج في أعلى مستواها، فإن  وتصبح المساحات التي كانت من قبل مضمَّنة

هذه المساحات المكشوفة تدمج قانوناً في الأملاك الخاصة التابعة للدولة، وهو ما أشارت إليه الفقرة الثانية من المادة 
 .المرسوم التنفيذيمن ( 12)

تُغير الأنهار والوديان والسواقي مجاريها وتحفر مجاري وكذلك الحال بالنسبة للأملاك الوطنية المائية، فعندما 
جديدة، فإن المجاري القديمة تلحق بالأموال الخاصة التابعة للدولة، وهذا ما يُستنتج بمفهوم المخالفة من نص المادة 

 .المتضمن قانون المياه 14/15/6118: المؤرخ في 18/26: من القانون رقم( 15)
ذا ما شغل المجرى الجدي د أراضي تابعة للخواص، فإن أراضي المجرى القديم التي ابتعدت عنها المياه، وا 

يمكن تقسيمها على الأشخاص الذين شغل المجرى الجديد عقاراتهم كل حسب مساحة الجزء الذي نزع منه بفعل 
 .الفقرة الثانية من ذات المادةالطبيعة، وهو ما بينته 

سابق بشكل جزئي، أو أن إمكانية التعويض العيني تصبح غير قابلة لكن إذا كان انحراف المياه عن مجراها ال
للتطبيق، يستفيد ملاك الأراضي التي اخترقها المجرى الجديد من تعويض نقدي، يقدر بنفس الكيفية التي تقدر بها 

 .الفقرة الثالثة من ذات المادةأوضحته ما العقارات في حالة نزع الملكية، وهو 
ذا كانت وسيلة إدر  اج المال في الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية هي القرار الإداري المتضمن ضبط وا 

الحدود، فإن المنطق يقتضي زوال صفة العمومية عنه بنفس وسيلة اكتسابها وفقاً لقاعدة توازي الأشكال المقررة في 
ن كان البعض يرى أن قرار إعادة ضبط الحدود الذي يُ  ا تتراجع أمواج البحر وتكشف جزء تخذ عندمالقانون الإداري، وا 

يتغير المجرى المائي، يمكن أن يمثل قرار ضمني بإزالة الصفة العمومية عن الجزء المكشوف عندما اليابسة أو من 
 .من اليابسة المحاذي للشاطئ، أو عن الأراضي التي كانت تمثل المجرى المائي القديم

الصفة العمومية عن المال من عدمها بالفعل دون اتخاذ أي  هذا وقد اختلف الفقه الإداري حول إمكانية زوال
إجراء ايجابي من الإدارة، بين قائل بزوال الصفة العمومية عن المال بالفعل بشكل عام بغض النظر إن كان من 

لصفة من القانون المدني أجازت اكتساب المال ( 255)الأموال الطبيعية أو الاصطناعية، وذلك انطلاقاً من أن المادة 
العمومية بالفعل كما أسلفنا، فإن المنطق يقتضي بأن يفقد المال الصفة العامة بالوسيلة التي اكتسبها بها، وقائل 

وهذه يجوز انتهاء تخصيصها للمنفعة ( كالبحار والأنهار)بوجوب التفريق في هذه المسألة بين الأموال العامة الطبيعية 
نما يجب (  الاصطناعية)الحكمية العامة بالفعل، بينما الأموال العامة  فلا يجوز زوال الصفة العمومية عنها بالفعل، وا 

 .تجريدها من صفتها العامة بقرار
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نما يجب  بينما يذهب رأي ثالث إلى القول بأن تجريد المال من الصفة العمومية لا يمكن أن يتحقق بالفعل، وا 
، وهو الاتجاه الذي نؤيده وهذا ء كان طبيعيا أو اصطناعياسوا أن يصدر القرار الذي يزيل على المال صفته العمومية

تأسيساً على أن إكساب المال للصفة العمومية يتم حسب قانون الأملاك الوطنية بقرار، فإن تجريده منها يجب أن يتم 
للقول بأن المذكورة ( 255)بنفس الوسيلة التي اكتسبها بها، هذا من جهة ومن جهة ثانية، فإن الاستناد إلى المادة 

المال يمكن أن يكتسب الصفة العمومية بالفعل لا يعتبر صحيحاً، لأن هذه القاعدة عامة وهي مقيدة بحكم خاص وهو 
من قانون الأملاك الوطنية، اللتين نصتا على أن الإدراج في الأملاك العمومية يكون ( 65)و( 62)نص المادتين 

التي " تعتبر"بدأت بلفظ ( 255)حالة، وفضلًا عن ذلك فإن المادة باتخاذ قرار تعيين الحدود أو التصنيف حسب ال
 .، فهي تعتبر كذلك إلى أن تكتسب الصفة العمومية"تُكتسب أو تُدرج"تختلف في مدلولها عن كلمة 

هذا على المستوى الفقهي النظري، لكن من الناحية الواقعية يمكن أن يقل انتفاع الجمهور من المال العام أو 
اماً، فيصبح من غير المفيد بقاء الصفة العمومية ملازمة له ما دام وجه المنفعة العامة قد انتهى أو يكاد من ينعدم تم

الناحية الفعلية، ومثال ذلك إعراض الجمهور لمدة طويلة عن استغلال ملعب رياضي بسبب رداءته وعدم قيام السلطة 
يقة عمومية بسبب موت أشجارها وتعطل أوجه التمتع بها، هجر الجمهور لحدأو ، أو إعادة تهيئته المختصة بترميمه

 .الصفة العمومية ساري المفعولالملعب أو الحديقة  بالرغم من بقاء القرار الذي منحوذلك 
يبقى العقار ملكاً عاماً ولا ينزل إلى مستوى الأملاك الوطنية الخاصة، إلا إذا انتفت  ففي مثل هذه الحالات

ين السابقين يتحقق انتهاء أوجه المنفعة العامة في الملعب والحديقة بانهيار مثالالالعامة فيه، ففي تماماً بقايا المنفعة 
ا نهائياً من الصفة ما ضروري لتجرديهممع ذلك يبقى اتخاذ قرار إلغاء التصنيف حيالهلكن ، و معالمهما بشكل تام

 .ة، كما سوف نوضحه فيما يلييالعموم
 (  إلغاء التصنيف)لعمومية بقرار إداري زوال الصفة ا: الفرع الثاني

اهر الطبيعية الخارجة عن إرادة الإدارة، و بالإضافة إلى الزوال الإجباري للصفة العمومية عن المال نتيجة الظ
فإن هذه الصفة تزول أيضاً بالقرار الإداري، أي بنفس الطريقة التي اكتسبها بها ذلك المال، طبقاً لقاعدة توازي الأشكال 

تقوم بإبطال التي تفق عليها في فقه القانون الإداري، التي تقضي بأن الجهة الإدارية التي اتخذت القرار الإداري هي الم
 .مفعوله

كأن يتم اتخاذ قرار التصنيف في  ،وعليه إذا ما تم تجريد المال من الصفة العمومية بالمخالفة لهذه القاعدة
مختص، ويتم تجريده منها بقرار من الوالي، فإن هذا القرار يعتبر معيباً، الأملاك الوطنية العامة من طرف الوزير ال

 .ويعطي الحق لكل ذي مصلحة أن يطالب بإلغائه أمام الجهة القضائية المختصة
من قانون الأملاك الوطنية على أنه إذا فقد ملك من الأملاك الوطنية طبيعته ووظيفته ( 26)وقد نصت المادة 

لحاقه حسب أصله بالأملاك ن تبرران إدرالتاال جه في هذا الصنف أو ذاك من الأملاك الوطنية، وجب إلغاء تصنيفه وا 
 .الوطنية الخاصة التابعة للدولة أو الجماعة الإقليمية التي كانت تحوزه أول الأمر

لصفة باتخاذ قرار التجريد من االمخولة من المرسوم التنفيذي فقد حددت الجهة الإدارية ( 12)أما المادة 
إلا إذا كان هناك نص في  بالمالية أو الوالي المختص،العمومية، وهي حسب الحالة إما بقرار يتخذه الوزير المكلف 

ومن ثم تجريدها من صفتها  -قانون آخر يقضي بخلاف ذلك، ومن ذلك مثلًا أن الطرق الوطنية يتم إلغاء تصنيفها 
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وتجريد الطرق الولائية يتم بقرار وزاري مشترك بين وزير الأشغال  بموجب مرسوم تنفيذي وليس قرار وزاري، -العمومية
المادة  ن الوالي المختص، هذا ما نصت عليهالعمومية ووزير الداخلية، أما الطرق البلدية فيُلغى تصنيفها بقرار م

لغاء تصنيف طرق المواصلات 51/22: الأولى من المرسوم رقم  .المتعلق بإجراءات تصنيف وا 
محل  ن وصفي للعقاراتحوال يثبت التجريد من الصفة العمومية بمحضر يتضمن جرد أو بياوفي كل الأ

التجريد يسلم حسب الحالة إلى إدارة أملاك الدولة إذا تعلق الأمر بتجريد ملك عومي تابع للدولة، أو إلى الجماعة 
 .الإقليمية التي كانت مالكة له أول الأمر

ذا  تبعيتها وبالتالي انتهاء لصفتها العامة، الإدارة أموال فقدان عليه العامة يترتب للمنفعة التخصيص انتهاء كان وا 

الخاصة، والتي من المفروض  أموالها إلى تتحول الإدارة ولكنها ذمة من يؤدي إلى خروجها ذلك لا فإن العامة، للأموال
دة المنع من التصرف والحجز والتقادم، الخواص، فتنتفي عنها قاع الذي يحكم أموال العادي القانوني للنظام أن تخضع

: المتضمن قانون الأملاك الوطنية، لكن بعد تعديله بالقانون رقم 21/51وهو الأمر الذي كان سائداً في ظل القانون 
تغير موقف المشرع الجزائري واتجه نحو إضفاء المزيد من الحماية القانونية حتى  61/12/6115: المؤرخ في 15/24

الوطنية الخاصة، حيث أحاط هذه الأخيرة بسياج عدم القابلية للتقادم المكسب والحجز، إلا ما كان منها على الأملاك 
 .         من هذا القانون( 14)يمثل مساهمات مخصصة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وهو ما ورد بالمادة 
ذا ما جُرِّدت الأملاك الوطنية من صفتها العمومية فإنها تدرج بق وة القانون ضمن طائفة الأملاك الوطنية وا 

 .اكتسابها من طرف الأشخاص المعنوية العامة الآنطرق الخاصة، التي سنتحدث عن 
 طرق اكتساب الأملاك الوطنية الخاصة: المبحث الثاني

من قانون الأملاك الوطنية، إما ( 62)يتم اكتساب وتشكيل الأملاك الوطنية الخاصة حسب ما أشارت المادة 
طرق القانون الخاص كالعقد والتبرع والتبادل، أو بطرق القانون العام كنزع الملكية وحق الشفعة والتأميم والاستيلاء، ب

 :وفيما يلي نتولى بيان هذه الطرق في مطلبين كما يلي
 اكتساب الأملاك الوطنية الخاصة بطرق القانون الخاص: المطلب الأول

لاكها بنفس الطريقة التي يكتسب بها الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص بموجب هذه الكيفية تكتسب الدولة أم
المعنوية الخاصة أملاكهم، حيث تدخل الدولة معهم في معاملات امتلاكية طبقاً لقواعد القانون الخاص، مجردة من 

 .امتيازات السلطة العامة
ري بين الأملاك الوطنية العامة واكتساب الأملاك الوطنية بطرق القانون الخاص يبرز بجلاء الفارق الجوه

للتصرف فيها بتلك التصرفات الناقلة للملكية كالبيع والتبادل، في  ةوالأملاك الوطنية الخاصة، وهو قابلية هذه الأخير 
 .حين أن الأولى تبقى خاضعة لقاعدة عدم القابلية لتلك التصرفات الناقلة للملكية

من ذات القانون، ( 52)وطنية المشار إليها أعلاه، وكذا المادة من قانون الأملاك ال( 62)وقد ذكرت المادة 
 :بعضاً من هذه الطرق، نتناولها كما يلي 26/462وبعض المواد من المرسوم التنفيذي 

 (المقايضة) التبادل: الفرع الأول
هو مدني الجزائري، و يعتبر عقد المبادلة أو المقايضة من العقود المسمَّاة الناقلة للملكية الواردة في القانون ال

عقد يلتزم بمقتضاه كلا المتعاقدين بالتنازل للآخر عن ملكية مال ليس من النقود مقابل : "حسب التعريف الفقهي
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مقايضة مال بآخر دون مبلغ مالي في حالة تساويهما في القيمة، أو بزيادته في : "، أو هو"الحصول على مال آخر
المقايضة عقد يلتزم به كل من المتعاقدين أن : "من القانون المدني بـ( 425)المادة وقد عرَّفته  ،"حالة اختلاف قيمتهما

، لكن في الحالة التي تكون فيها الأشياء المتقايض فيها "ينقل إلى الآخر على سبيل التبادل ملكية مال غير النقود
 .من ذات القانون( 424)مختلفة القيمة جاز تسوية الفارق بمبلغ من النقود، وهو ما نصت عليه المادة 

المرسوم  كما تطرق لهمنه، ( 22)إلى ( 26)التبادل في المواد من  قانون الأملاك الوطنية فقد تناولأما 
قد من قانون الأملاك الوطنية نجدها ( 26)المادة  منه، وبالرجوع إلى( 265)إلى ( 228)التنفيذي في المواد من 

مستثنية بذلك كل من دون غيرها من الأشياء، بعة للأملاك الوطنية الخاصة التاالتبادل في الأملاك العقارية حصرت 
الأملاك الوطنية العامة مهما كان نوعها من مجال من باب أولى الأملاك المنقولة التابعة للأملاك الوطنية الخاصة و 

 :لتبادل همامن ا صورتينبين  ذات المادةميَّزت كما التبادل، 
 يما بين المصالح العموميةتبادل العقارات ف: أولا 

يتم تبادل : "حيث نصت علىمن قانون الأملاك الوطنية هذه الحالة، ( 26)تناولت الفقرة الأولى من المادة 
الأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة أو الجماعات الإقليمية بين المصالح العمومية 

 ".ي يحددها التنظيموفق الشروط والكيفيات الت
من المرسوم التنفيذي قد كيَّفت التبادل الذي يتم فيما بين ( 228)وبالرجوع إلى قواعد التنظيم نجد أن المادة 

مزدوجاً في التخصيص، الأمر الذي يُفهم منه أن هذا التبادل في الحقيقة لا يُعتبر المصالح العمومية على أنه تغييراً 
لاك الوطنية الخاصة، لأنه لا يترتب عليه نقل ملكية العقارات محل المبادلة من شخص طريقة من طرق اكتساب الأم

مع بقائها من هيئة إدارية إلى أخرى تلك العقارات تسيير خر، كل ما في الأمر تغيير سلطة إداري إلى شخص إداري آ
 .الجهة المالكةذات في ذمة 

التغيير في التخصيص يتم بموجب قرار تتخذه الجهة  من المرسوم التنفيذي أن هذا( 55)وقد أشارت المادة 
ح هذه  الإدارية التي اتخذت قرار التخصيص أول الأمر، وهي الوزير المكلف بالمالية أو الوالي حسب الحالة، وسنوضِّ

 .المسألة بالتفصيل عند الحديث عن قواعد استعمال وتسيير الأملاك الوطنية في الفصل الموالي
خير إلى أن هذه الصورة من التبادل يجب أن تتم بين مصالح عمومية تابعة لنفس الشخص هذا، ونشير في الأ

مديرية وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي على المستوى المركزي، أو بين الإداري، كأن يتم التبادل بين 
ح تابعة للدولة، أو أن يتم بين مصالح تابعة على المستوى المحلي وهي كلها مصال الشباب والرياضة ومديرية الثقافة

        . للبلدية أو الولاية
 والخواصأو الجماعات المحلية  دل العقارات بين الدولةتبا: ثانياا 

كما يتم تبادل : "من قانون الأملاك الوطنية بقولها( 26)ة الماد الفقرة الثانية من امن التبادل تناولته هذه الصورة
ة التابعة للأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة مقابل أملاك عقارية يملكها الخواص، ويكون هذا الأملاك العقاري

 ".التبادل طبقاً للقواعد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل لا سيما القانون المدني
محلية يتم مقابل الحصول على أن تبادل عقارات الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة أو الجماعات العلى 

 .أملاك عقارية يملكها الخواص، ويكون طبقاً لقواعد القانون المدني
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ويكون التبادل بناء على طلب إما بمبادرة من المصلحة العمومية المعنية أو من مالك العقار المتبادل معه، 
 :، وهي كما يليمن المرسوم التنفيذي( 222)ويتم ذلك وفق الإجراءات التي حددتها المادة 

إذا كانت الهيئة العمومية هي صاحبة المبادرة في التبادل فإنها توجه طلبها مرفقاً بالوثائق الثبوتية اللازمة إلى  -
السلطة المختصة، وبعد أن توافق هذه الأخيرة ترسل الملف إلى الوزير المكلف بالمالية مرفقاً بتقرير إيضاحي يبرر 

 .عملية التبادل
، فإن الطلب يرسل مباشرة إلى (شخص طبيعي أو معنوي)كانت المبادرة صادرة عن أحد الملاك الخواص أما إذا  -

الوزير المكلف بالمالية مصحوباً بوثائق الملكية وبالمقترحات الخاصة بالعقار موضوع المبادلة، كما يتضمن الملف كل 
 .وثيقة تثبت الموافقة المبدئية للمصلحة العمومية المعنية

دراسة الملف بهدف التحقق مصالح المختصة بالأملاك الوطنية أن يتخذ الوزير قرار المبادلة يطلب من ال وقبل
 :من المسائل التالية

 ...(.وثائق الملكية المتعلقة به، التأكد من عدم رهنه،)وضعية الملك الخاص محل مقترح المبادلة  -
 .تحديد معدل فارق القيمة بين العقارين إن وجد -
 .لتأكد من حقيقة تقديم العقارات المزمع مبادلتهاا -

ذا ما قرر الوزير قبول المبادلة، فإن عليه أن يضمِّن  :ه البيانات التاليةقرار  وا 
 .أوصاف الأملاك العقارية موضوع المبادلة وقيمة كل منها -
 .معدل فارق القيمة الذي يترتب على أحد الطرفين المتبادلين دفعه للطرف الآخر -
 .الأجل الذي يمكن تحقيق عملية التبادل خلاله -
 .الأجل المحدد لتصفية الرهون المحتملة التي قد تثقل العقار الخاص -

ذا تمت  ويثبت التبادل بعقد إداري أو عقد توثيقي بناء على القرار الذي اتخذه الوزير المكلف بالمالية، وا 
المختصة إقليمياً هي التي تحرره بصفتها موثقاً للدولة، ويوقع في المبادلة في شكل عقد إداري فإن إدارة أملاك الدولة 

الولاية، أما إذا تمت في شكل عقد توثيقي فإنه يحرر أمام موثق مختص، ويمثل مدير أملاك الدولة المختص إقليمياً 
 .الوزير المكلف بالمالية عند تحرير العقد

فظة العقارية، بعد أن يسدد الطرف المدين بفارق القيمة وفي كلتا الحالتين يسجل ويشهر عقد التبادل في المحا
ما عليه للطرف الآخر إن وجد، وبانتهاء عملية التبادل يدرج الملك العقاري الجديد قانوناً في الأملاك الوطنية الخاصة 

 .الذي تم التنازل عنه بالمبادلةالملك مقابل 
ا الجماعات المحلية، فإن قرار المبادلة يتخذه الوالي أو هذا، ونشير أنه إذا تعلق الأمر بعملية مبادلة تباشره

على أن يُتوج هذا رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد موافقة المجلس الشعبي المعني التي تصدر في شكل مداولة، 
 .الإجراءات المذكورة أعلاهو الشروط  سلنف القرار بعقد المبادلة الذي يخضع

تباشرها الدولة فإن شرط شطب الرهون الواردة على العقار المملوك للمتبادل وقياساً على عملية المبادلة التي 
معه قبل إبرام عقد المبادلة، يجب أن يمتد للمبادلات التي تباشرها الجماعات المحلية استناداً لقاعدة عدم جواز الحجز 



طرق إدراج المال في الأملاك الوطنية: الفصل الثالث                                                                                                                                                                           محاضرات في قانون الأملاك الوطنية  

بدر شنوف: دكتورإعداد ال  
04 

أن تخلف هذا الشرط قد يؤدي  ذلكعلى الأملاك الوطنية الخاصة سواء كانت مملوكة للدولة أو الجماعات المحلية، 
         .  إلى إمكانية توقيع الحجز على هذه العقارات، وهو ما يُعد خرقاً لقاعدة عدم قابلية الأملاك الوطنية الخاصة للحجز

ى أن المنازعات الناشئة عن عقد علمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ( 822)هذا، وقد نصت المادة 
بعة للأملاك الخاصة للدولة بعقارات تابعة للخواص يفصل فيها القسم العقاري بالمحكمة الابتدائية، عقارات تامبادلة 

من ذات القانون المتضمن معيار توزيع الاختصاص ( 511)وهذا بخلاف الأصل العام المنصوص عليه في المادة 
الإدارية تختص بجميع القضايا التي بين هيئات القضاء العادي وهيئات القضاء الإداري الذي يقضي بأن المحاكم 

 .تكون الدولة أو الولاية أو البلدية طرفاً فيها
للأملاك الخاصة عقارات تابعة للأملاك الخاصة للدولة بعقارات تابعة الناشئة عن عقد مبادلة أما المنازعات 

نما تبقى خ اضعة للأصل العام الذي يقضي للجماعات المحلية فلا يختص بها القسم العقاري بالمحكمة الابتدائية، وا 
 .سالفة الذكر( 822)باختصاص المحاكم الإدارية بها، وهو ما يستنتج بمفهوم المخالفة من نص المادة 

( 22)الواردة في المادة " عبارة الهيئات القضائية المختصة في مجال القانون العام"ونُنوه في الأخير إلى أن 
ها الهيئات القضائية المختصة بتطبيق قواعد القانون الإداري كفرع من فروع من قانون الأملاك الوطنية لا يُقصد ب

نما المقصود منها الهيئات القضائية التي تطبق القانون المشترك القانون العام كالمحاكم الإدارية طبقاً لحرفية النص،  وا 
لعادي وليست جهات القضاء وهو القانون المدني كما ورد في النص الفرنسي، وهذه الهيئات هي جهات القضاء ا

 .الإداري
 تقسيم العقارات المشاعة: الفرع الثاني

قد تكون الدولة أو أحد جماعاتها المحلية مالكة لعقارات على الشيوع مع الخواص سواء كانوا أشخاصاً طبيعية 
 .إجراء عملية القسمة أو معنوية، وهنا لا يدرج نصيب الدولة في الملك المشاع ضمن الأملاك الوطنية الخاصة إلا بعد

وفي الحقيقة أن تقسيم العقارات المشاعة لا يعتبر طريقة من طرق اكتساب الدولة والجماعات المحلية لأملاكها 
نما اعتبرناها كذلك لكون حصة الدولة أو الجماعات  العقارية الخاصة لأن كلاهما مالكاً على الشيوع مع غيره، وا 

درج ضمن الأملاك الوطنية الخاصة إلا بعد إجراء عملية فرز الحصص، والتي بعد تُ المحلية في العقارات المشاعة لا 
الانتهاء منها تصبح حصة الدولة أو الجماعات المحلية المُفرزة تخضع لقانون الأملاك الوطنية بعد أن كانت خاضعة 

 .لنظام الملكية المشاعة المنصوص عليه في القانون المدني
من المرسوم التنفيذي على أن عملية تقسيم العقارات التي تكون ملكيتها مشاعة بين ( 264)وقد نصت المادة 

الدولة وغيرها متى كان ذلك ممكناً، تهدف إلى إخراج وفرز حصة الدولة من الملك المشاع، وما يبقى منه يبقى مشاعاً 
 .بين الملاك الآخرين

من المرسوم التنفيذي تكون إما بطلب من طرف ( 262)والمبادرة إلى تقسيم الملك المشاع حسب نص المادة 
الملاك الشركاء في الشيوع، أو مدير أملاك الدولة في الولاية محل العقار المراد تقسيمه، وفي كلتا الحالتين يقدم الطلب 

ض إذا تم الاتفاق على التقسيم بالتراضي، وفي حالة الاختلاف يعر  مدير أملاك الدولةفي شكل عريضة كتابية إلى 
 .من القانون المدني( 265: )إلى( 264: )الأمر على القضاء المدني المختص، وتطبق أحكام المواد من
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بإعداد  المصالح المختصة في إدارتهلمبادرة التقسيم أياً كان مصدرها، يكلف  وفور تلقي مدير أملاك الدولة
ديد معدل فارق القيمة بين الحصص إن مع تح لتابعة للدولة والخواص كل على حدة،تقرير يتضمن تقويم الحصص ا

إعلام الملاك على الشيوع  لك، ويجب على مدير أملاك الدولةوجد، كما يتضمن تحديد الحصص المشاعة لكل ما
 .الآخرين بسير هذه العمليات

 بالطرق الإدارية كل مالك شريك في الشيوع بالنتيجة نتهاء من هذه العملية يبلغ مدير أملاك الدولةوعند الا
التي انتهى إليها التحقيق، مع منحهم مهلة شهرين ابتداءً من تاريخ التبليغ لإبداء ملاحظاتهم واعتراضاتهم بشكل 
كتابي، وفي حالة عدم وجود أي اعتراض على القسمة تقوم إدارة أملاك الدولة بإجراءات تحرير محضر توزيع 

غ نسخة منه لكل مالك على الشيوع بعد تسجيله ، وتبلويصادق عليه بقرار من طرف مدير أملاك الدولة الحصص
 .وشهره في المحافظة العقارية، وتسمى هذه القسمة بالقسمة الاتفاقية أو الرضائية

ضر توزيع الحصص المقترح من مدير أملاك أما في حالة وجود اعتراض ولم يتوافق الأطراف على تعديل مح
أن يرفع دعوى قضائية على باقي الشركاء أمام القضاء المدني  ، فعلى الشريك الذي يريد الخروج من الشيوعالدولة

 .من القانون المدني، وتسمى هذه القسمة بالقسمة القضائية( 265: )إلى( 264: )المختص، طبقاً لأحكام المواد من
غير  هذا في الأحوال التي يكون فيها الملك المشاع قابل للتقسيم، أما في الحالات التي يكون فيها هذا الملك

قابل للتقسيم لاستحالة ذلك، فإن الدولة يمكن أن تتنازل عن حقوقها في الملك المشاع أو تؤجرها لفائدة شركائها في 
ذا رفض أحد الشركاء أو بعض منهم في ملكية الشيوع شراء أو استئجار هذه الحقوق لأي سبب كان، تباشر  الشيوع، وا 

بالمزاد العلني، وفي كلتا الحالتين تحدد إدارة أملاك و للتنافس كالبيع بأية طريقة تدعالدولة بيع حصتها في الشيوع 
، وهو ما نصت عليه المادة ن من وزير الماليةبإذأو التأجير الدولة قيمة الحقوق المراد بيعها أو استئجارها، ويقع البيع 

 .المرسوم التنفيذيمن ( 268)
ن الجماعات المحلية مالكة على الشيوع مع غيرها فإ التي تكون فيها إحدى هذا، ونشير إلى أنه في الحالة

تخضع لنفس الشروط والإجراءات عندما تكون الدولة مالكة على الشيوع التي تطرقنا إليها منذ قليل، وهو تقسيم العملية 
 . من قانون الأملاك الوطنية( 22)ما أشارت إليه المادة 

 الهبات والوصايا: الفرع الثالث
من قانون الأملاك الوطنية التي اعتبرت التبرع كطريقة من طرق ( 62)عليه للمادة  زيادة على ما نصت

المُعدَّلة من ذات القانون قد أكدت ذلك لما ذكرت أن الهبات ( 52)اكتساب الدولة لملكيتها العقارية الخاصة، فإن المادة 
 .والوصايا تشكل إحدى طرق تكوين الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة

( 46: )في المواد منالتي تقُدَّم للدولة والجماعات المحلية وقد تطرق قانون الأملاك الوطنية للهبات الوصايا 
جراءاتها (226: )إلى( 222: )، أما المرسوم التنفيذي فقد تناولها في المواد من(42: )إلى ، وذلك من حيث شروطها وا 

 .لكن دون الخوض في تعريفها
( 254)المادة  أما، "تمليك بلا عوض: "الهبة على أنها عرفت( 616)ة الماد رة نجد أنوبالرجوع لقانون الأس

، وهي إما أن ترد على "تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع: "الوصية بأنهافقد عرفت من ذات القانون 
 عقار أو منقول، 
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قرار يتخذه الوزير المكلف بالمالية،  وحسب تلك النصوص فإن الهبات والوصايا المقدمة للدولة تقبل بموجب
ن اقتضى الأمر بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بضمان تخصيص هذه الهبات، غير أن  وا 
الهبات والوصايا المقدمة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للدولة لا تقبل إلا بناءً على رخصة مشتركة 

 .مكلف بالمالية والوزير الوصي على المؤسسة المستفيدةبين الوزير ال
أما الهبات والوصايا المقدمة للولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية الإدارية التابعة لهما فتقبل أو ترفض من 

 .قبل المجلس الشعبي المعني بموجب مداولة
، حيث تنطلق تلك الإجراءات بقيام الدولةلصالح  وقد حدد المرسوم التنفيذي إجراءات قبول الهبات والوصايا

بإرسال الملف إلى ، وذلك لمكلف بالمالية بعد إعلامه بالوصية قانوناً من قبل الموثق الذي افتتحت أمامه التركةالوزير ا
الهبة وملائمة وجهة الوصية أو إدارة أملاك الدولة المختصة إقليمياً لإجراء تحقيق قبلي يستهدف تقدير مدى أهمية 

والشروط المحتملة لتخصيصها، وكذلك معرفة موقف الورثة من حيث قبولهم تنفيذها أو الموصى بها الأملاك الموهوبة 
 .أو معارضتهم لها

ذا انتهى تحقيق إدارة أملاك الدولة بتقرير ايجابي فإن الوزير المكلف بالمالية يقرر وحده أو بالاشتراك مع  وا 
لفائدة الدولة أو مؤسساتها العمومية الوطنية، أما إذا أفضى التحقيق إلى  وصيةل القبو  –حسب الحالة  –الوزير المعني 

 .تقرير سلبي فإن الوزير يرفض الهبة، ويكون ذلك في أجل ثلاثة أشهر ابتداءً من تاريخ إعلامه بها
د إداري تعده وتثبت هبات الأملاك المنقولة الموجهة للدولة والمؤسسات العمومية الوطنية الإدارية بموجب عق

إدارة أملاك الدولة، ويوقعه مدير أملاك الدولة في الولاية وممثل المصلحة أو المؤسسة الوطنية المستفيدة من الهبة إن 
 . اقتضى الأمر، أما هبات العقارات فتثبت بذات العقد بعد تسجيله وشهره في المحافظة العقارية

وبة لإدارة الأملاك الوطنية أو للمؤسسة العمومية الوطنية ويترتب على تسليم الأملاك الموصى بها أو الموه
الإدارية المستفيدة، إدماجها ضمن أملاك الدولة الخاصة، ومن ثم تصبح خاضعة للنظام القانوني الذي يحكم هذه 

 .      الأملاك
 (الشراء)القتناء : الفرع الرابع

المعدل والمتمم  15/24: من القانون رقم( 65)لمادة من قانون الأملاك الوطنية المعدلة با( 22)طبقاً للمادة 
لقانون الأملاك الوطنية، يمكن للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للدولة القيام 

الأخرى،  بشراء بعض العقارات سواء تمثلت في قطع أرضية أو مباني أو محلات تجارية، إذا لم تتحصل عليها بالطرق
أو كانت العقارات التي بحوزتها لا تتلاءم مع الوظيفة التي سيؤديها المرفق العام المراد انجازه على العقار المزمع 

 .هءشرا
من قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم على أن عمليات الشراء لا تتم إلا ( مكرر 22)وقد نصت المادة 

ك الوطنية، وتختص هذه الأخيرة بتحديد القيمة التجارية للعقارات المتوقع شراؤها من بعد أخذ رأي الإدارة المكلفة بالأملا
طرف المصالح الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للدولة، ولها في سبيل القيام بذلك أن تطلب 

تمكنها من تحديد قيمة العقار المراد ( يل والطابعإدارة الضرائب، التسج)أية معلومات من الإدارات المالية التابعة للدولة 
 .من ذات القانون( 2مكرر 22)شراؤه حسب التعاملات العقارية للخواص، وهو ما أشارت إليه المادة 
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ذا ما تم تحديد قيمة العقار أو العقارات محل الاقتناء، فإن إدارة أملاك الدولة تقوم بتحرير العقد المثبت  وا 
تم توقيعه من قبل البائع وممثل المصلحة الإدارية أو المؤسسة أو الهيئة التابعة للدولة، وذلك بعد أن لعملية الشراء، وي

يودع ثمن العقار لدى الخزينة العمومية لصالح البائع، ويصادق على العقد مسؤول إدارة أملاك الدولة بصفتها موثق 
لعقار محل المعاملة، وينتج عن هذا العقد أن يتم تخصيص للدولة، ثم يسجل ويشهر في المحافظة العقارية الواقع بها ا

 .، بعد إدراجه ضمن الأملاك الوطنية الخاصةتلك العقارات بقوة القانون للجهة الإدارية المستفيدة من هذه العملية
 اكتساب الأملاك الوطنية الخاصة بطرق القانون العام: المطلب الثاني

، فقد أجاز لها المشرع انون الخاص لاكتساب أملاكها الوطنية الخاصةلجوء الإدارة لطرق القبالإضافة إلى 
طرق اكتساب استثنائية لا تلجأ إليها الدولة والجماعات المحلية إلا عند عدم انون العام، التي تُعد طرق القاللجوء ل

 :ونتناولها بالتفصيل كما يلي، لخاصإمكان الاكتساب بطرق القانون ا
 التأميم :الفرع الأول

 :نتعرف على التأميم من حيث تعريفه وأسبابه وطرقه، فيما يلي
 تعريفه: أولا 

المصلحة العامة عن طريق نقل  عمل يهدف إلى تحقيق: "فعرّفه البعض بأنه، الفقهاء في تعريف التأميم اختلف
لتخليص تلك كوسيلة ، معيّن بأكمله إلى القطاع العام اقتصادي ملكية منشأة أو مجموعة من المنشآت أو نشاط

 تعويض أصحابها تعويضاً  وذلك في مقابل، ولإخضاع نشاطها لرقابة الدولة دون سواها ،الإدارة الرأسمالية المنشآت من
هذه المنشآت  احتفاظالعامة مع  نقل ملكية المنشآت الخاصة إلى الأمة لتحقيق المصلحة: "وعرّفه آخرون بأنه، "عادلاً 

وتعطي ، تصدرها الدولة، الذين تستبدل أسهمهم بمستندات مديونية وق المساهمينوتنتهي بذلك حق، بالشكل التجاري
الدولة  استيلاء: "وعرفه فريق ثالث بأنه، "ومجرّد هيكل قانوني، الشركة مع ذلك دون شركاء قىثابتة وتب الحق في فائدة

عن  الملكية الخاصة مقابل تعويض وتحل بذلك الملكية العامة محل، أفراد أو شركات على ملكية المنشآت التي يملكها
فالتأميم غرضه ، من بين هذه التعاريف راجحوبغض النظر عن التعريف ال، "عليها الاستيلاءالأموال التي حصل 

يد الدولة لإدارتها على النحو  وجعلها في، الرأسمالي الاستغلالهو نزع وسائل الإنتاج من الملكية الخاصة أي  الأساسي
 .ة العامةالذي يحقق المصلح

إجراء تقوم به الدولة بوصفها سلطة  من أعمال السيادة فهو عملاً ، ويعتبر التأميم من الوجهة القانونية البحتة
التأميم  لاعتبار ونتيجةوالاجتماعية،  الاقتصاديةسياستها العليا في التنمية ل تلبية، ة وفي نطاق وظيفتها الحكوميةعام
نما بمقتضى  زفلا يجو ، من أعمال السيادة عملاً  قانون صادر عن تجسيده بقرار إداري صادر عن السلطة التنفيذية، وا 

يجوز إصدار حكم التأميم إلا  لا: "ي تنصالت من القانون المدني( 225) وهذا ما نصت عليه المادة، السلطة التشريعية
 ".بنص قانوني

ذا أجرينا مقارنة بينو   أن نزع الملكية للمنفعةمن الناحية الموضوعية  دنج، نزع الملكية للمنفعة العامةو التأميم  ا 

أما التأميم فيشمل جميع العناصر ، عقاراتعلى عادة  نصبكما أن نزع الملكية ي، اق ضيقالعامة يكون عادة في نط
يتم عبر إجراءات إدارية نزع الملكية  أن أما من الناحية الإجرائية نجد، من عقارات ومنقولات وحقوق مادية ومعنوية
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بينما يتم التأميم بناء على نص ، ويلة ومعقدة يمكن معارضتها والطعن فيها من طرف الأشخاص المنزوعة ملكيتهمط
 .لا يخوّل عادة أي طريق للمعارضة وهووبإجراءات بسيطة،  دستوري أو تشريعي في نطاق أعمال السيادة

أما ، يصدر من الجماعة كإجراء شخصي، المصادرة تتم دون تعويضأما إذا قارنا التأميم بالمصادرة، فنجد أن 
 الاستيلاءعن كذلك ويختلف التأميم ، يهدف إلا للمصلحة العامة لأنه إجراء عام ولا، التأميم فلا بد له من التعويض

 في ذمة مالكها ملكية الأموال المستولى عليها من حيث بقاء، الاستثنائيةالسلطات في بعض الظروف  الذي تلجأ إليه
ولقد أخذ المشرع الجزائري بالتأميم في ، الدولة بينما تنتقل الملكية في التأميم من الأفراد إلى ،اس أو تغييرمسأي دون 
 .2222بعد صدور دستور سنة  الاشتراكيةالفترة 

 أسبابه: ثانياا 
 :للتأميم أسباب متعدّدة يمكن تفصيلها على الوجه التالي

، والمشروعات الحيوية عن نفوذ الرأسمالية التأميم لإبعاد الصناعات الهامة قد تلجأ الدولة إلى: القتصاديةالأسباب  -1
 هدفها الرئيسي تحقيق الربح بإدارة مشروع هام أو مرفق ،فقد أصبح من غير المستساغ أن يقوم فرد أو هيئة خاصة

مرافق العامة وفقا لنظرية سير ال باستمرار التزامهاولا سيما بعد أن صارت الدولة تتحمل وحدها المخاطر أمام  ،حيوي
م أن يكون تُحتِّ ، تنتهجها معظم الدولكانت الموجه التي  الاقتصادبالإضافة إلى ذلك فإن سياسة ، الظروف الطارئة

وهذا يقتضي تركيز ، من حيث الظروف والكمية والنوع للدولة الرأي الحاسم في كل ما يتعلق بعملية الإنتاج القومي
 .الأساسية منها في يد الدولة لتوجيهها وفقا لصالح مجموع الشعب الصناعات أو على الأقل

وخاصة فيما يتعلق بالصناعات التي ، التأميم السياسية أثر كبير في الأخذ بسياسة للاعتبارات :الأسباب السياسية -2
 تعدة لمختلفمس تلجأ الدول عادة إلى تأميم هذه الصناعات حتى تجعلها دائماً  إذ، لها صلة بالنواحي العسكرية

الأموال  عن طريق رؤوس كما تلجأ الدول عادة إلى التأميم حين يكون المشروع مستغلاً ، والطوارئ الاحتمالات
وخاصة إذا كان ، في الشؤون الداخلية للدولة لسيطرة هذه الأموال على أداة الحكم وتدخلها وذلك تفادياً ، الأجنبية

عليه  ولكن درجة إقدام الدولة على التأميم أو عدم إقدامها، ول الكبرىدولة من الد أصحاب رؤوس الأموال من رعايا
 .وقوتها السياسية استقلالهايعتمد على درجة 

مباشرة ولا تكون بينهم وبين أصحاب  يفضل العمال عادة أن تكون علاقتهم بالدولة علاقة: الجتماعيةالأسباب  -3
 فالعمال يمكنهم، حدوث حركات التأميم التي تمت في دول أوروبا الرئيسي في وقد كان هذا هو السبب، رؤوس الأموال

ووسيلتهم عادة في  ،لدى شركة خاصة أكثر مما إذا عملوا، الحصول على طلباتهم إذا ما وجهت للسلطة العامة بسهولة
 .وهو سلاح أظهر تأثيره في الكثير من الدول ،الانتخابيالحصول على طلباتهم هو السلاح 

حيث أخذ التأميم في ، "نو الفرنسيةو ر " وذلك مثلما حدث في التأميم الذي صدر بشأن مصانع: لعقابيةالأسباب ا -4
في الدول  اقتصاديةلأسباب سياسية في الدول الرأسمالية وأسباب  حيث تمت المصادرة، بدء عهده شكل مصادرة

لفرنسا عام  احتلالهمبعد  ن مع الألمانالذي تعاو " نوو لويس ر "وقد حدث أن تم التأميم بالنسبة لحصص الاشتراكية، 
، 2248 جانفي 22: وذلك بمقتضى القانون المؤرخ في، الشركاء وكذلك تأميم بقية الأسهم الخاصة ببقية، 2241

 .بالنسبة للمصانع والمؤسسات التي أُمّمت وكانت مملوكة للرعايا الأعداء أيضاً  ومثلما حدث
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 طرق التأميم: ثالثا
 :دى الطرق الآتيةيكون التأميم بإح

قد يكون مؤسسة أو هيئة ، جديداً  قانونياً  ويتخذ شكلاً  الاعتباريةفتزول شخصيته  :م إلى الدولةؤم  نقل المشروع الم   -1
 صورة التصفية ويترتب على تأميم الشركة المصفاة: تحت هذه الطريقة صورتان وينطوي، عامة أو شركة مساهمة عامة

ويتم ، الضم الذي يتخذ شكل، الاندماج أو صورة، نوي جديد من أشخاص القانون العامبحكم القانون إنشاء شخص مع
شركة جديدة تنصهر  طريق خلق عنويتم ، المزج أو شكل، أن تنضم إحداهما إلى الأخرى شركتين قائمتين على باتفاق

 .فيها الشركتان المندمجتان
على نقل ملكية الأسهم إلى الدولة كلها أو  ويقتصر الأمر هنا :قبل التأميم المشروع بكيانه كما كان قائماا  احتفاظ -2

الشركة  قائمة ومع احتفاظ الاعتباريةينتفع به المساهمون مع بقاء شخصية المشروع  فتنتفع الدولة بما كان، بعضها
 .بنظامها القانوني

 نزع الملكية للمنفعة العامة: الفرع الثاني
جراءاتها، كما يلينتناول نزع الملكية من أجل المنفعة   :العامة من حيث تعريفها وخصائصها وا 

 تعريفها: أولا 
 ،عنه ملكه العقاري جبراً  ذلك الإجراء الذي من شأنه حرمان شخص من" :يقصد بنزع الملكية للمنفعة العامة

طياته  يتضح من هذا التعريف أن نزع الملكية يحمل في، "لتخصيصه لمنفعة عامة مقابل تعويض لما لحقه من ضرر
هذه دون التضحية بلا يُبرّره سوى إيثار المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، الخاصة خطير على الملكية اعتداء
 .الأخيرة

 الخصائص العامة لنزع الملكية للمنفعة العامة: ثانياا 
لك لذ، ة العامةإجراءً خطيراً يستهدف الملكية الخاصة للحفاظ على المصلحللمنفعة العامة  يُعد نزع الملكية

 2222ودستور سنة  2252دستور سنة من  (61)فالمادة ، التنصيص عليهعلى المتعاقبة الجزائرية  حرصت الدساتير
( 66)، أما المادة "عادل ومنصفقبلي  ويترتب عليه تعويض، القانون لا يتم نزع الملكية إلا في إطار" :أنه نصت على

اجعت عن مبدأ التعويض القبلي وأبقت على مبدأي التعويض العادل فقد تر  6122سنة ل يدستور من التعديل ال
القانون فقد نظمها ، العامة لكسب الملكية استثنائياً  نزع الملكية للمنفعة العامة بصفته أسلوباً  أما إجراءاتوالمنصف، 

 .للمنفعة العامة المتعلق بنزع الملكية 2222أفريل  62 :المؤرخ في 22/22 :رقم
 :ة للمنفعة العامة الخصائص التاليةولنزع الملكي

على ذلك لا يقع نزع الملكية على  تأسيساً ، و يرد على عقار مادي مملوك للأفراد أن نزع الملكية للمنفعة العامة -
كأثر من آثار نزع  سيتطهر منهامثقلًا بها، فإنه كان العقار المنزوع ملكيته  ذاوا  ، التبعية المنقولات أو الحقوق العينية

 .ةلكيمال
ن كان من، ولصالحها السلطة الإدارية اختصاصإن نزع الملكية للمنفعة العامة من  - الجائز أن يكون المستفيد من  وا 
يمارس  اً خاص اً أو شخص ،أبرمه مع الإدارة التزام على عقد بناءً  ،عاماً  يدير مرفقاً  خاصاً  شخصاً  ارات المنزوعةقعال

 .المرفق العام صفة ذا نفع عام لا تتوافر فيه نشاطاً 
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يتم اللجوء إليه ، لذلك لا ملاك أو حقوق عقاريةالإدارة لأأسلوب استثنائي لاكتساب للمنفعة العامة هو نزع الملكية  -
، وهذا يعني أن الإدارة يُمنع عليها بمشاريع التهيئة والتعمير والمنشآت الكبرى لمواجهة احتياجات آنية وحالية تتعلقإلا 

 .  سلوب لمواجهة احتياجات مستقبلية أو بغرض تنمية احتياطاتها العقارية فقطاللجوء إلى هذا الأ
المصلحة العامة والمصلحة  ضه ضرورة التوفيق بينر وهو أمر تف ،عادلقبلي و لا نزع للملكية بلا تعويض  وأخيراً  -

 .الأفراد إزاء الأعباء العامةالوقت تطبيق سليم لمبدأ المساواة بين  وهو في نفس، الخاصة للأفراد المنزوعة ملكيتهم
 إجراءات نزع الملكية: ثالثاا 

المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة  62/14/2222: المؤرخ في 22-22: طبقاً للقانون رقم
، المحدد لكيفيات تطبيق قانون نزع الملكية 62/12/2225: المؤرخ في 252-25: العمومية، والمرسوم التنفيذي رقم

 :التالية بالمراحل مرتالجزائر  إجراءات نزع الملكية فيفإن 
بملف  مرفقاً طالبة نزع الملكية إلى الوالي، هه الإدارة بطلب توج تبدأ هذه المرحلة: الإعلان عن المنفعة العامة -1

 :على الخصوصيتضمن 
 .ليها محاولات الاقتناء بالتراضيأفضت إ يبرر اللجوء إلى نزع الملكية مع الإشارة إلى النتائج السلبية التي تقرير -
 .تهيئة والتعمير والأشغال الكبرىالهدف من العملية الذي يجب أن يكون مرتبطاً بمشاريع ال -
طار التمويلو مخطط توضيحي يحدد طبيعة الأشغال وموقعها،  -  .تقرير بياني للعملية وا 

عبر  ده من استيفائه للوثائق الضرورية، يقوم الواليوفور تلقي الوالي لملف نزع الملكية للمنفعة العامة وتأك
 :خطوتين بما يلي

يقوم الوالي بإصدار قرار يتضمن في الوقت نفسه فتح التحقيق وتشكيل بعد دارسته للملف  :بقمستحقيق الالافتتاح  -أ
يجب أن  ذا القرار، هتتكون من ثلاثة أشخاص، بهدف إثبات مدى فاعلية وجدوى المنفعة العمومية لجنة لهذا الغرض

 :يتضمن تحت طائلة البطلان البيانات التالية
 .التحقيقالهدف من  -
 .تاريخ بداية ونهاية التحقيق -
 (.أسماء وألقاب وصفات أعضائها)تشكيلة اللجنة  -
جراءات عمل اللجنة  -  ...(.أوقات وأماكن الاستقبال، دفتر تسجيل الشكاوى)كيفيات وا 
 .الأشغال المراد إنجازها مخطط يحدد طبيعة وموقع -

يوماً من تاريخ فتح التحقيق يجب أن يُعلق قرار افتتاح التحقيق بمقر البلدية المعنية، كما يجب أن ( 28)وقبل 
 .ينشر في يوميتين وطنيتين وفي مدونة قرارات الولاية

بجميع الوثائق الثبوتية، وعند انتهاء اللجنة من مهمتها ترسل نتائج عملها في شكل تقرير مفصل للوالي مرفقاً 
والذي يجب أن تفصح فيه بشكل صريح عن رأيها في مدى فاعلية المنفعة العمومية، كما يزود الوالي من جهته 

 .الأشخاص المعنيين بنسخة من التقرير بناء على طلبهم، لتمكينهم من ابداء ملاحظاتهم واعتراضاتهم
تم التصريح بالمنفعة ي، العامة للمشروع التحقيق على المنفعة بعد تأكيد لجنة :التصريح بالمنفعة العمومية -ب

 :العمومية حسب الحالة بموجب
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في حالة كون  ،(وزير المالية، الداخلية والجماعات المحلية وزير، الوزير المعني)صادر عن وزاري مشترك  قرار -
 .قع في إقليم أكثر من ولايةالملكية ت الأملاك موضوع نزع

 .في إقليم ولاية واحدة المراد نزعه واقعاً  لي عندما يكون الملكالوامن قرار  -
يجب أن يتضمن تحت طائلة البطلان  مهما كانت الجهة التي اتخذت قرار التصريح بالمنفعة العمومية، فإنهو 

 :البيانات التالية
 .المزمع القيام بها نزع الملكيةعملية الهدف من  -
 .ملكيتها ات المراد نزعوموقع العقار ة مساح -
 .حصيلة الأشغال التي سيشرع فيها -
 .تقدير النفقات التي تغطي عملية نزع الملكية -
 .سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة( 14)المدة القصوى لإنجاز نزع الملكية، والتي يجب ألا تتجاوز  -

القرارات الإدارية  مجموعة أو في( مشتركاً  وزارياً  إذا كان قراراً )في الجريدة الرسمية  نشرويكون هذا القرار محل  
كل ل هتبليغر، ويجب دية موقع العقافي مقر البل تعليق، كما يكون محل (عن الوالي اً إذا كان القرار صادر )للولاية 

 :المنفعة العامة الآثار الآتيةب قرار التصريحتج عن وين، بنزع ملكيته شخص معني
 في للإدارة المضي خولالإعلان ي بمعنى أن هذا، لملكية يصبح ممكناً فإن نزع ا، المنفعة العامةب التصريحبمجرد  -

 .فلها حق إلغاء الإعلان، على الإدارة إلزامياً  الإجراءات ليس أمراً  هذه استكمالولكن ، هاإجراءات
دارتها ب استعمالوبالتالي فإنهم يستطيعون ، أملاكهم استعمالالملّاك في  منعلا ي تصريحهذا ال - الرغم من ملكيتهم وا 

 .صدوره
ذا   حقكان لكل ذي مصلحة ، المقررةما صدر قرار التصريح بالمنفعة العمومية طبقاً للإجراءات والشكليات وا 

في هذه الحالة يوقف تنفيذ القرار ، و شهر من تاريخ تبليغ القرار أو نشرهأقصاه أمام القضاء الإداري في أجل  هفي الطعن
في في الطعن الجهة القضائية المرفوع أمامها النزاع تفصل على أن ، نهائياً  موضوعمحل النزاع إلى غاية الفصل في ال

تجاه كل شخص حتى  يعتبر حضورياً  والحكم الصادر عن الجهة القضائية، من تاريخ رفع الدعوى اعتباراً أجل شهر 
 .في الخصومة ولو لم يكن طرفاً 

التالية لنشر  يوماً  (28)خلال : (التحقيق الجزئي) أصحابها ينعيوتالمراد نزعها الحقوق العقارية و حديد الأملاك ت -2
حول الأملاك المراد الجزئي التحقيق عملية لقيام بقصد ا اً معتمد عقارياً  خبيراً  عين الوالييُ ، المنفعة العامةتصريح برار الق

تضمن قرار التعيين تحت ويجب أن ي، ضمن المهلة المحددة بقرار التصريح بالمنفعة العمومية ملاكها نزعها وبيان
 :طائلة البطلان البيانات التالية

 .ولقب وصفة المحقق اسم -
 .الاحتجاجاتالأيام وساعات العمل لإيداع أو الأماكن و  المقر -
 .تاريخ بداية ونهاية التحقيق -

مات دون فيه المحافظ المحقق جميع المعلو حضر مؤقت يُ ممخطط جزئي و يتوج هذا التحقيق الجزئي بإعداد و 
في مقر البلدية والولاية  نتيجة ما توصل إليه يوم كاملة( 28)يقوم بنشر ولمدة  والتصريحات التي تحصل عليها، ثم
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المراد نزع ملكيتها، ويتلقى خلال هذه المدة جميع المطالبات والاعتراضات المتعلقة بعملية نزع التي تقع فيها العقارات 
 .الملكية

إلى عين المكان، ثم يوماً ( 28)ة ينتقل المحقق من جديد بعد انقضاء مدة الـ اعتراضات جديحالة وجود وفي 
د فيه نتائج ما توصل إليه، مبرزاً قائمة العقارات المحقق فيها وهوية المالك أو الملاك بالنسبة يحرر محضراً ختامياً يُقيِّ 

 .لكل عقار، ويرسله للوالي في الأجل المحدد في قرار تعيينه
 يُحيلفإنه ، لعقاريالخبير ا للمحضر الختامي للتحقيق الجزئي من طرفتلقي الوالي بعد : يم العقاراتيتقرير تق -3

 :ملفاً يشتمل على الملكية دارة أملاك الدولة قصد تقويم الأملاك موضوع نزعلإ
 .قرار التصريح بالمنفعة العمومية -
 .نيةالمخطط الجزئي المرفق بقائمة الملاك وأصحاب الحقوق العي -

وعلى مصالح أملاك الدولة أن تراعي في تقدير التعويضات تغطية جميع الأضرار الناشئة عن نزع الملكية  
، وفي سبيل تحديد ذلك يمكن لإدارة أملاك الدولة أن تطلب من الإدارات المالية وبقيمتها الحقيقية يوم إجراء التقييم

 .ت والتقديرات الجبائيةالأخرى جميع المعلومات اللازمة فيما يخص التصريحا
على تقرير التقويم الذي تُعدّه إدارة أملاك  بناءً  :لتنازل عن الأملاك والحقوق موضوع نزع الملكيةالقابلية لقرار  -4

 المختص إقليمياً  يصدر الوالييوماً، ( 28)وبعد إيداع مبلغ التعويضات في الخزينة العمومية للولاية لمدة ، الدولة
البيانات  يتضمن لزوماً يجب أن الذي عن الأملاك والحقوق المطلوب نزع ملكيتها، تنازل قابلية للقرار البالموازاة لذلك 

 :التالية
 .قائمة العقارات والحقوق العينية المراد نزع ملكيتها -
 .هوية الملاك أو أصحاب الحقوق -
 .مقدار التعويض وطريقة حسابه -

المقترح، وفي حالة عدم قبلوهم لمبلغ التعويض  تعويضهمبلغ ية مع ويبلغ هذا القرار لكل مخاطب بنزع الملك
الـ إدارة أملاك الدولة، فإنه يتوجب عليهم أن يفصحوا عن المبلغ الذي يرونه مناسباً في غضون طرف المقترح من 

 .الموالية لتبليغهميوماً ( 28)
لقضاء الإداري المختص خلال الشهر بالتراضي يمكن للطرف المستعجل رفع دعوى أمام اوعند تعذر الاتفاق 

 . الذي يلي تاريخ تبليغ قرار القابلية للتنازل
 :هذا القرار في إحدى الأحوال التالية اتخاذيمكن للوالي  :قرار نزع الملكية -5
 .تنازلقابلية للميعاد الطعن في قرار ال انقضىإذا  -
 (.حصول اتفاق بالتراضي) في الخزينة إذا لم يعترض المخاطب بنزع الملكية وسحب المبلغ المودع -
 .إذا صدر قرار نهائي من الجهة القضائية لصالح الهيئة القائمة بنزع الملكية -

 :ويترتب على قرار نزع الملكية الآثار الآتية
 تكون هذه الجهة قد راعت الأحكام بشرط أن ،يجيز هذا القرار للجهة التي أصدرت قرار نزع الملكية حيازة العقار -

 .المتعلقة بالإشهار العقاري والتعويض
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يزيل قرار نزع الملكية من ذاته وفي تاريخ نشره جميع الحقوق العينية أو الشخصية الموجودة على العقارات التي  -
 .نُزعت ملكيتها

 .على العقارات المنزوع ملكيتها إلى التعويض، للقانون تنتقل حقوق الدائنين المسجلة طبقاً  -
أو تمنع أثره،  وجميع الدعاوى الخاصة بالحقوق العينية لا توقف نزع ملكية العقار والاستحقاقالفسخ  جميع دعاوى -

 .وتنُقل حقوق المطالبين في هذه الدعاوى إلى قيمة التعويض ويصبح العقار محرراً 
علاوة على ، فيد منهالملكية والمست غه للمخاطب بنزعيتعيّن على الإدارة أن تبُلِّ ، وبعد إصدار قرار نزع الملكية
، العقارية ويشهر في المحافظة ل قرار نزع الملكية مجاناً بالموازاة مع ذلك يُسجَّ ، نشره في مجموعة العقود الإدارية للولاية

لا طُبّقت ضدهم ،وحينئذ يجب على المنزوع ملكيتهم إخلاء الأماكن  .إجراءات التنفيذ الجبري وا 
 الإدارية الشفعة :الفرع الثالث
رخصة قانونية تجيز : "من القانون المدني على أنها( 228)و( 224)رَّف الشفعة حسب نص المادتين عتُ 

الحلول محل المشتري في بيع العقار، بموجبها يتقرر لأشخاص معينين حق الشراء بالأولوية دون غيرهم، كمالك الرقبة 
 ".والشريك في الشيوع وصاحب حق الانتفاع

ذا كان الأصل في الشفعة القانون )أنها وسيلة قانونية من وسائل اكتساب المال وفقاً لقواعد القانون المدني  وا 
، إلا أن الإدارة العمومية قد تلجأ إليها باعتبارها صاحبة سلطة عامة، وبالتالي لجوئها إلى قواعد القانون العام (الخاص

من القانون ( 64)، وهو ما أشارت إليه المادة لممارسة هذا الحق، الأمر الذي يجعلها في مركز أسمى من بقية الشفعاء
المتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية  15/26/2252: المؤرخ في 52/22: رقم

وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، فهذا النص أعطى للدولة إمكانية ممارسة حق الشفعة بالأولوية عندما يريد أحد 
 .ي المستثمرة الفلاحية بيع حصته فيهاالشركاء ف

المتضمن التوجيه العقاري إلى  25/22/2221: المؤرخ في 21/68: من القانون رقم( 22)كما أشارت المادة 
أن حق الدولة والجماعات المحلية في الشفعة يقوم بغية توفير الحاجات ذات المصلحة العامة والمنفعة العمومية 

حتمل لإجراء نزع الملكية، وأكدت أن تلك الهيئات تمارس حق الشفعة بالأولوية بغض بصرف النظر عن اللجوء الم
من القانون المدني، وهو نص خاص يضع الدولة والجماعات ( 228)النظر عن ترتيب الشفعاء المذكور في المادة 

يل أساسه في المنفعة المحلية في مرتبة أعلى من بقية الشفعاء للحصول على العقار محل الشفعة، ويجد هذا التفض
 .العامة التي تريد الدولة تحقيقها باستعمال حق الشفعة بالأولوية
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 استعمال وتسيير الأملاك الوطنيةقواعد : الفصل الرابع
عد من أموالها تختلف وظيفة الأملاك الوطنية بحسب ما إذا كان المال التابع لإحدى الأشخاص الإدارية ي  

العامة أو الخاصة، فأموال الإدارة العامة كما أشرنا إلى ذلك في موضع سابق مخصصة لتحقيق المنفعة العامة 
 .ما أموالها الخاصة فهي في الأصل تؤدي وظيفة امتلاكية ومالية لفائدة الشخص العمومي المالك لهاللجمهور، أ

ذا كان الحال كذلك فإن طريقة تصرف واستغلال الإدارة لتلك الأموال تختلف بحسب الوظيفة التي سيؤديها  وا 
عيين أو الأشخاص المعنوية كل صنف من أموالها، وهي في كل الأحوال تختلف عن طرق تصرف الأشخاص الطبي

 .الخاصة في أموالهم
وهو ما سنتناوله ضمن هذا الفصل في مبحثين، بحيث نخصص الأول لدراسة طرق استعمال الأملاك الوطنية 

 .   العامة، والثاني للتعرف على طرق تسيير الأملاك الوطنية الخاصة
 طرق استعمال الأملاك الوطنية العامة: المبحث الأول

ول بأن الأملاك الوطنية العامة مشمولة بقاعدة عدم جواز التصرف فيها، وقلنا بأن المقصود بالمنع سبق الق
فهم من التصرف هي تلك التصرفات الناقلة للملكية التي تتعارض مع هدف تخصيص المال العام للمنفعة العامة، مما ي  

ل منه يجوز إجراؤها على المال العام، ومن ذلك قل  منه أن التصرفات التي لا تتعارض تماماً مع ذلك الهدف أو ت  
استعمال المال العام في إطار تحقيق النفع العام، سواء تم ذلك في شكل استعمال جماعي مشترك أو في شكل فردي 

 .خاص
ذلك يجب أن يتم في إطار احترام جملة المبادئ والشروط فإن ، المال العامت الطريقة التي يستعمل بها كان أياً و 

ص المال العام ص  ي تحكم هذا المال، والتي تهدف في النهاية إلى ضمان مطابقة طرق الاستعمال للأهداف التي خ  الت
 .من أجل تحقيقها

ويتم استعمال الأملاك الوطنية العامة حسب قانون الأملاك الوطنية بإحدى طريقتين، إما الاستعمال الجماعي 
 :ل كل طريقة في مطلب مستقل كما يليالعام أو الاستعمال الفردي الخاص، ونتناو 

 الاستعمال الجماعي العام: المطلب الأول
، من المرسوم التنفيذي( 95)والمادة  من قانون الأملاك الوطنية( 16)حسب ما أشارت الفقرة الأولى من المادة 

رفق عام أو الاستغلال فإن هذا النوع من الاستعمال يمكن أن يتم بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة عن طريق م
 :ف على كل منهمابالامتياز، وفيما يلي نتعر  

 الاستعمال الجماعي المباشر: الفرع الأول
الاستعمال العام المباشر للأملاك الوطنية العامة هو الاستعمال الذي يكون متاحاً لجميع المواطنين على قدم 

والغرض الذي من أجله خ ص ص المال العام، وهو ما أكدت  تماماً المساواة ودون أية هيئة وسيطة، وهو استعمال يتفق 
الاستعمال المشترك أو الجماعي للأملاك العامة : "من المرسوم التنفيذي التي نصت على( 16)عليه المادة 

المخصصة لاستعمال الجمهور استعمالًا مباشراً هو الاستعمال الذي يمكن أن يقوم به جميع المواطنين حسب الشروط 
 ".هانفس
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المبادئ العامة التي تحكم الاستعمال  لىمن قانون الأملاك الوطنية ع( 16)وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 
يخضع الاستعمال الجماعي للأملاك الوطنية العمومية الذي يمارسه الجمهور لمبادئ : "الجماعي للمال العام بقولها
 :، وفيما يلي نتناول هذه المبادئ بشيء من التفصيل"خص الاستثنائيةمع مراعاة بعض الر الحرية والمساواة والمجانية، 

 الاستعمالمبدأ حرية : أولاا 
سه، يجد في كر  إن مبدأ الحرية الذي ما انفكت المواثيق والاتفاقيات الدولية وكذا كل الدساتير والقوانين الداخلية ت  

لإحدى ممارسة  للمال العام في الوقت ذاته الجماعي  الاستعمال مثليالأموال العامة مجالًا رحباً لتطبيقه، إذ كثيراً ما 
، فالسير في الطريق العام يتوافق مع ممارسة حرية التنقل، وحضور تجمع في إحدى القاعات العامة الحريات العامة

رتياد دور العبادة يتوافق مع حرية الاجتماع التي تترتب عن حرية الانتماء إلى الجمعيات الثقافية والأحزاب السياسية، وا
 .يتوافق مع حرية العقيدة، واستعمال التجار المتنقلين للأسواق يتطابق مع حرية التجارة، وهكذا

دون الحصول على ترخيص  كاملة من جمهور المستعملين العام يتم بحرية الاستعمالوبمقتضى ذلك فإن 
ي الساحات والحدائق العامة، وكذا ارتياد الشواطئ ، كالسير في الشوارع والطرقات العامة والتجول فمسبق من الإدارة

 .والمتاحف ودور العبادة لممارسة الشعائر التعبدية
ذا كانت حرية الاستعمال العام تقتضي استعمال الجمهور لهذا المال العام في أي وقت دون انتظار إذن من  وا 

لقيود والتي تستهدف في الحقيقة تنظيم أي كان، فإن ذلك لا يعني أن هذه الحرية مطلقة، بل ترد عليها بعض ا
 .استعمال المال العام بما يضمن في النهاية حرية استعماله من قبل الكافة على قدم المساواة

 :وتتمثل هذه القيود فيما يلي
لا أصبح  - يجب أن يتوافق الاستعمال العام مع الغرض الذي أ عد له المال العام أو الذي يتفق مع طبيعته، وا 

مال غير مشروع أو يتطلب الحصول على ترخيص مسبق، فمن يستعمل الشوارع للعب الكرة أو وضع بعض الاستع
الأغراض الخاصة، بشكل يعيق المارة والسيارات يعتبر قد استعمل هذا المال في غير الغرض الذي خصص من أجله، 

 .(من المرسوم التنفيذي 16المادة ) وبشكل لا يتلاءم مع طبيعته
الأمن العام، الصحة العامة، السكينة )واعد الضبط الإداري ومراعاة مقتضيات النظام العام بعناصره الثلاثة احترام ق -

عند استعمال المال العام، ومثال ذلك بالنسبة لقواعد الضبط الإداري لوائح المرور التي تنظم سير الأفراد ( العامة
مرور الشاحنات ذات الوزن الثقيل في شوارع وسط المدينة، والسيارات بما يمنع تصادمها، أو اللوائح التي تمنع 

وبالنسبة لمقتضيات النظام العام منع الضوضاء للحفاظ على السكينة العامة، ومنع رمي الفضلات في الشوارع 
 .والحدائق العامة للحفاظ على الصحة العامة

ويمكن للسلطات : "ذي عندما نصت علىمن المرسوم التنفي( 19)وهو ما أكدت عليه الفقرة الثانية من المادة 
الإدارية المختصة مع ذلك أن تقنن هذا الاستعمال قصد الحماية الإدارية، وضمان النظام العام، والمحافظة على الملك 

 ".أو على حسن استعماله...العمومي
عت الأفراد بشكل كامل لكن إذا تجاوزت لوائح الإدارة حدود حماية المال العام وضمان النظام العام، وبالتالي من

دون مبرر من الانتفاع بالأموال العامة تعتبر قد تعسفت في استعمال سلطتها، مما يعطي الحق لكل من تضرر من 
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ذلك رفع دعوى تجاوز السلطة أو دعوى التعويض أمام القضاء المختص، إذا ما ترتب على تنفيذ قرارات الإدارة المعيبة 
 .من المرسوم التنفيذي بالنسبة للطرق العمومية( 11)رت إليه المادة ، وهو ما أشاأي ضرر للمنتفعين

 :ويترتب على مبدأ حرية استعمال المال العام النتائج التالية
 (.نفيذيتن المرسوم الم 19الفقرة الأولى من المادة )عدم جواز منع الاستعمال العام أو إخضاعه لترخيص قبلي  -
لقطعية التي تقام ضد المستعملين الراجلين أو الراكبين، باستثناء الموانع النسبية التي عدم شرعية الموانع العامة أو ا -

تتخذ بسبب خصائص بعض الطرق لضمان أمن المرور وسهولته، ومثالها منع أنواع من السيارات من المرور في 
تخصيص بعض الطرق  بعض الطرق، أو حجز بعض الممرات للحافلات أو سيارات الأجرة، أو سيارات الإسعاف، أو

 .(من المرسوم التنفيذي 11المادة ) للراجلين فقط
 المساواة بين المنتفعينمبدأ : ثانياا 

يتفرع مبدأ المساواة بين المنتفعين في استعمال الأموال العامة من مبدأ تساوي الجميع أمام القانون، الذي 
ليه، ويقصد بالمساواة في هذا المجال أن يكون حرصت كل المواثيق الدولية ودساتير دول العالم على التنصيص ع

الاستعمال العام أو المشترك للمال العام متاحاً بنفس الشروط لجميع المنتفعين، الأمر الذي يترتب عليه أنه في حالة 
معينة من قبل الإدارة لتنظيم استعمال المال العام فيجب أن تطبق على جميع المنتفعين  طوضع شروط أو ضواب

 .كز القانونية وبنفس الأسلوباجدين في نفس الظروف أو في ذات المر المتوا
الفقرة الأولى ويسمح لكل الأفراد بموجب هذا المبدأ الدخول إلى كل الأماكن العمومية دون تمييز، حيث نصت 

قانون، وفي عملًا بالمبدأ الأساسي القاضي بتساوي الجميع أمام ال: "من المرسوم التنفيذي على أنه( 16)المادة من 
لة في ميدان استعمال الأملاك إطار التشريع المعمول به، يتمتع جميع الرعايا بالتساوي في حق الاستعمال والمعام

ة ومرافقها الموضوعة تحت تصرفهم، كما يتمتعون بالتساوي في الدخول ولا سيما إلى المعالم والمباني والحدائق يمالعمو 
 ".للتنظيمات السارية عليها الخاصة بحفظ النظام والمحافظة عليها، مع اشتراط الامتثال ...العمومية

والمساواة بشكل عام لا يمكن أن تكون مطلقة بل هي نسبية، أي تتحقق بين أفراد الفئة الواحدة متى تماثلت في 
 :ظروفها ومراكزها، لذلك لا يتعارض مع مبدأ المساواة صور التمييز النسبية التالية

 .ائق العامة لاستعمال الأطفال فقط مع أسرهم، أو لاستعمال الشيوخ للراحة والاستجمامتخصيص بعض الحد -
 .حجز جزء من الشاطئ وتخصيصه لاستعمال النساء فقط -
 .ي الأسبقية في المرورو حجز ممرات لذ -
 .تخصيص أماكن من الطريق العام لوقوف بعض المركبات فقط -

ة بمفهومه المطلق، ولكن نظراً لأنها تستهدف مصلحة عامة فتكون فهذه الصور تبدو مخالفة لمبدأ المساوا
نما هي نسبية  .مشروعة ومبررة باعتبار أن المساواة ليست مطلقة وا 

غير أنه يمكن للولاة أن : "المذكورة بقولها( 16)قد نصت على بعض هذه الاستثناءات الفقرة الثالثة من المادة و 
الطرق الكثيفة الحركة حواشي لذوي الأسبقية في المرور لتسهيل حركة وسائل  ينشئوا داخل التجمعات السكنية وعلى

 ".النقل العمومي وتوقفها، وضمان حسن سير المصالح العمومية المدعوة إلى التدخلات المستعجلة
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 الاستعمالمجانية مبدأ : ثالثاا 
بدئياً أن يكون هذا الاستعمال إذا كان الجمهور المستعمل للمال العام يمارس حرية عامة، فإن ذلك يقتضي م

مجاناً، فلا يدفع المواطن أي إتاوة أو رسم مقابل استعمال الطريق العام أو التنزه في حديقة الحيوانات أو الشاطئ، إلا 
أن هذا المبدأ بدأ يتراجع مع بداية تغير النظرة لوظيفة الأموال العامة، فبعد أن كانت مقتصرة على أداء وظيفة 

تجه الفقه الحديث إلى القول بإمكانية الحصول على مردود مالي من استعمال الأموال العامة وهو ما أطلق اجتماعية، ا
عليه بالاتجاه الاقتصادي، ولكن هذا المردود يجب أن يكون في شكل إتاوات ورسوم معقولة وليس في شكل مداخيل 

 .تجارية بحتة
الشواطئ، أو فرض رسوم  ض الرسوم على دخول بعضة بعومن أمثلة ذلك أن تفرض إدارة الشواطئ والبلدي

عند دخول حدائق الحيوانات أو المتاحف أو المناطق الأثرية، أو فرض رسم معين مقابل ترك السيارة في أماكن 
 .على بعض أجزاء الأملاك الوطنية العامة مخصصة ومعدة كحضائر لوقوف السيارات

تتطلب مجانية : "ى هذا المبدأ والاستثناءات الواردة عليه بقولهامن المرسوم التنفيذي عل( 16)وقد نصت المادة 
استعمال الأملاك العامة المخصصة لاستعمال الجميع استعمالًا مشتركاً، ألا يخضع هذا الاستعمال لدفع أتاوى ما عدا 

 .الحالات المنصوص عليها في القانون
يمكن أن تهيئها السلطات الإدارية المختصة غير أن بعض مرافق الأملاك العامة داخل التجمعات السكنية 

 ...".تهيئة خاصة فتجعل منها حضائر لوقوف السيارات بمقابل
ولكن مع ذلك يبقى الأصل أن الاستعمال الجماعي للمال العام هو استعمال مجاني يمارسه الأفراد بكل حرية 

 .ستعمال الخاص للمال العامدون ترخيص مسبق من الإدارة وعلى قدم المساواة، وهو ما يميزه عن الا
 الاستعمال الجماعي غير المباشر: الفرع الثاني

إلى جانب الاستعمال الجماعي العام المباشر للأموال العامة، هناك الاستعمال غير المباشر الذي يتم بواسطة 
 .خصص له هذا المالمرافق عامة، وتعتمد هذه الطريقة حينما لا يكون الاستعمال المباشر ممكناً بالنظر للغرض الم

من المرسوم التنفيذي على أن الاستعمال غير ( 66)من قانون الأملاك الوطنية والمادة ( 16)وقد نصت المادة 
المباشر للأموال العامة يتم بواسطة الامتياز أو الاستغلال، أو التخصيص للإدارات العمومية، لذلك نتناول كل طريقة 

 :على حدا كما يلي
 ال بواسطة صاحب الامتياز أو الاستغلالالاستعم: أولاا 

قد تعهد الهيئة العمومية المالكة للمال العام بتسيير بعض مصالحها العمومية التي ستوضع تحت تصرف 
الجمهور إلى شخص طبيعي أو معنوي بموجب عقد امتياز، يستفيد بموجبه هذا الأخير من حق استعمال الملك التابع 

 .ه المصلحة وفق غرض تخصيصه، ولفائدة المصلحة العموميةللأملاك الوطنية المخصص لهذ
فإن صاحب الامتياز يلتزم بالقيام مقام الهيئة العمومية المالكة في ( 66)وحسب نص الفقرة الثانية من المادة 

 الاضطلاع بمهمة المصلحة العمومية، فاستغلال صاحب الامتياز لمحطة نقل المسافرين يجعله يلتزم بتمكين الجمهور
 .من استعمال هذا المرفق وتوفير خدمة النقل لهم
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وقد تكلف الهيئة العمومية المالكة إحدى المؤسسات أو المقاولات العمومية من غير الإدارات العمومية بتسيير 
واستغلال بعض مصالحها العمومية باسمها ولحسابها، وهو ما يعرف بالتسيير بالوكالة كما أشارت إلى ذلك الفقرة 

 .من قانون الأملاك الوطنية( 16)من المادة الأولى 
وفي هذه الحالة تضطلع هذه الهيئة أو المؤسسة المسيرة بمهمة المصلحة العمومية أو مهمة المنفعة العامة، 
وكمثال على ذلك تسيير المطارات في الجزائر من قبل مؤسسة عمومية تسمى مؤسسة تسيير مطارات الجزائر، وتسيير 

ن قبل مؤسسة عمومية تسمى مؤسسة النقل بالسكك الحديدية، وتتخذ هذه المؤسسات شكل السكك الحديدية م
 .المؤسسات العمومية الاقتصادية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري

 والوسيلة التي تسند بها الهيئة العمومية المالكة تسيير أملاكها تختلف بحسب ما إذا كانت الهيئة المسند لها
شخصية عمومية أو شخصية خاصة، فهذه الأخيرة يسند لها التسيير بموجب عقد امتياز، وهو عقد إداري مرفق بدفتر 

 .شروط، لذا فالمنازعات المترتبة عنه تكون من طبيعة إدارية ينظر فيها القضاء الإداري
خصية عمومية، فإن وسيلة أما إذا كانت الهيئة المسند إليها تسيير أو استغلال أملاك وطنية عمومية هي ش

من المرسوم التنفيذي، كإسناد ( 66)الإسناد حينئذ تكون بمقتضى قانون، وهو ما أشارت إليه الفقرة الأخيرة من المادة 
: إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، والتوزيع العمومي للغاز للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بموجب القانون رقم

 .65/76/6569: رخ فيالمؤ  76/69
وفي كلتا الحالتين فإن الشخصية الإدارية المالكة للمال العام لا تملك حيال هذه الهيئات إلا وظيفة الرقابة 

 .قصد ضمان تقديم الخدمة العمومية وحماية هذه الأموال والمحافظة عليها، دون التدخل في تسيير شؤونها
حسب ما ورد  -ومية أو الخاصة من قبل الهيئة العمومية المالكة وتخول سلطة التسيير الممنوحة للهيئات العم

حق الانتفاع بهذا المال العام الذي يخولها امتيازات خاصة كالاستفادة  -من قانون الأملاك الوطنية ( 19)بنص المادة 
حقوق والامتيازات من المرسوم التنفيذي مجمل ال( 65)من ناتجه وتحصيل الأتاوى من المستعملين، وقد أوردت المادة 

 :التي تتمتع بها الهيئة المسيرة لجزء من الأملاك العامة وهي
 .القيام بجميع الأشغال الضرورية لاستغلال المصلحة أو النشاط -
منح غيرها رخص شغل أجزاء من الأملاك العامة التي تسيرها مقابل أجرة تتقاضاها، شريطة ألا يتعارض هذا  -

 .ة التي يؤديها المرفق العامالترخيص بالشغل مع المهم
الحق في تحصيل المداخيل الناتجة عن الأملاك العامة المسندة إليها أو الممنوحة إليها بموجب عقد الامتياز،  -

 .وتحصيل الأتاوى من المنتفعين
من الحق في تلقي تعويضات من الشخص العمومي المالك، إذا مس هذا الأخير حقها في الانتفاع بهذه الأملاك  -

 .خلال تغيير تخصيص مرفق الأملاك العامة أو نزع الصفة العمومية عنه
ومقابل هذه الامتيازات يلتزم صاحب الامتياز أو المؤسسة العمومية المستفيدة من تسيير جزء من الأملاك 

ته، وهو ما الوطنية العمومية بتقديم الخدمة العمومية حسب طبيعة المرفق المعهود به إليه والمحافظة عليه وصيان
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من قانون الأملاك الوطنية، كما يلتزم بدفع إتاوة سنوية تحصل لفائدة ( مكرر 16)أشارت إليه الفقرة الأخيرة من المادة 
 (.6مكرر 16المادة )ميزانية الجماعة العمومية المالكة 

 لإدارات العموميةالاستعمال بواسطة التخصيص ل: نياا ثا
المرافق التي ينصب نشاطها على التكفل بالوظائف الأساسية للدولة التي تشبع المرافق العامة الإدارية هي تلك 

الحاجات العامة للمواطنين كمرفق الأمن والدفاع والقضاء والصحة والتعليم، والتي ي عهد إليها بالوسائل المادية اللازمة 
 .للجمهورالتي تمكنها من الاضطلاع بمتطلبات توفير الخدمة العمومية ( الأموال العامة)

واستعمال الأفراد للمال العام بواسطة مرفق عام إداري قد يتم بصورة مباشرة بواسطة مرافقها، وهنا لا يكون 
جمهور المستعملين في علاقة تعاقدية مع الإدارة، بل يكونون في وضعية قانونية وتنظيمية خاضعة لقواعد القانون 

جراءات تقديم خدماتها، دون أن يكون للمنتفعين الحق في معارضة العام، لذلك فالإدارة تملك حق تغيير كيفيات وا  
لكن إذا مست تلك الإجراءات بجوهر تقديم الخدمة بشكل يضر بمصالح المستعملين كتأخر تقديم . تعديل نظام المرفق

معيبة والتماس الخدمة أو فرض إجراءات بيروقراطية، فإن ذلك يعطي الحق للمنتفعين للمطالبة بإلغاء قرارات المرفق ال
 .التعويض إذا لزم الأمر

لكن قد يستعمل الأفراد المال العام عن طريق مرفق عام إداري ومع ذلك لا يكونون في علاقة تنظيمية مع هذا 
كما هو الشأن بالنسبة لعقد الاشتراك في الهاتف أو في الماء والكهرباء والغاز، الذي يبرم  في علاقة تعاقديةالمرفق بل 

 .فق المسير والأفرادبين المر 
وبغض النظر عن مركز المنتفعين تجاه المرفق العام سواء كانوا في علاقة تنظيمية أو تعاقدية، فإن المنازعات 
التي تترتب عن التسيير السيئ للمرافق الإدارية تخضع لاختصاص القضاء الإداري، وذلك إعمالًا للمعيار العضوي 

 .ز بين المنازعات العادية والمنازعات الإداريةالذي تبناه المشرع الجزائري للتميي
ل وينتفعون بها وكأنهم أمام والواضح في هذا النوع من إدارة الأموال العمومية أن الأفراد يستعملون هذه الأموا

ولما كانت الخدمات التي يقدمها المرفق العام ذات علاقة وطيدة . عام مسير من طرف الإدارة مباشرةمرفق 
الأساسية للأفراد، ويتوقف عليها تلبية مطالبهم المختلفة، كان من الضروري أن تخضع هذه المرافق لجملة  بالاحتياجات

 :من المبادئ تضمن تحقيق الغرض الذي و جدت من أجله، وهذه المبادئ يمكن إجمالها فيما يلي
 .قاعدة سير المرافق العامة بصورة منتظمة ومستمرة -
 .المرافق العامة مماقاعدة مساواة المواطنين أ -
 .قابلية المرافق العامة للتغيير والتعديل في كل وقت -

من المرسوم التنفيذي فإن استعمال المرافق الإدارية العامة للأملاك الوطنية العامة ( 67)وحسب نص المادة 
ذات المادة أن  يتم بناء على قرار تخصيص بموجبه يتكفل المرفق العام بتسيير الملك العمومي المخصص، وأشارت

التخصيص يمكن أن يكتسي طابعاً داخلياً عندما تضع شخصية عمومية أحد أملاكها تحت تصرف إحدى مصالحها، 
أو يكتسي طابعاً خارجياً عندما تضع شخصية عمومية أحد أملاكها تحت تصرف شخصية عمومية أخرى أو تحت 

 .تصرف إحدى مصالح هذه الشخصية العمومية
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فق الأملاك اخصيص تلتزم المصلحة أو الإدارة المخصص لها بنفقات صيانة الملك أو مر وبمقتضى هذا الت
الوطنية الموضوعة تحت تصرفها التي تتناسب مع أوجه الاستعمال التي يمارسها هذا المرفق على المال العام، أما 

ذا تسببت المصلحة أو الإدارة المخصص  الإصلاحات الكبرى فتبقى مبدئياً على عاتق الشخصية العمومية المالكة، وا 
 .لها في فقدان الملك أو إتلافه تحملت مسؤولية ذلك تجاه الشخصية المعنوية المالكة

وفي كل الأحوال فإن الشخصية المعنوية المالكة تبقى محتفظة بحق مراقبة استعمال الملك العمومي 
 .التنفيذي من المرسوم( 67)من المادة ( 76)و( 71)و( 79)المخصص، وهو ما نصت عليه الفقرات 

ومهما يكن عليه الحال فيما يتعلق بالاستعمال الجماعي للمال العام سواء تم بشكل مباشر أو بشكل غير  
سطة الامتياز، فإن هذا مباشر عن طريق الإدارات العمومية أو عن طريق مؤسسات عمومية غير إدارية أو بوا

لتنفيذي قد يكون عادياً إذا كان في متناول الجميع، متطابقاً مع من المرسوم ا( 16)كما نصت المادة الاستعمال 
الغرض الذي يؤديه الملك العمومي المقصود، وقد يكون غير عادي إذا لم يكن متطابقاً كلية مع الغرض الذي خصص 

عمومية  له المال العام لكنه لا يتعارض معه، وفي هذه الحالة يجب أن يخضع لترخيص مسبق، ومثاله استعمال ساحة
 .في تجمع انتخابي

لكن هناك حالات يستعمل فيها المال العام بشكل فردي، وهو ذلك الاستعمال الذي يستأثر فيه فرد أو مجموعة 
 .من الأفراد باستعمال المال العام مانعاً غيره من استعماله، وهو ما يعرف بالاستعمال الخاص للمال العام

 الخاص الفردي أو الاستعمال: المطلب الثاني
بجزء من أو مجموعة من الأفراد فرد  استئثارفي حالة  أو خاصاً  فردياً  ةالعام ك الوطنيةملاالأ استعماليكون 

وهو استعمال يخضع لترخيص مسبق من الهيئة العمومية المالكة مقابل ، ااستعمالهن م مغيره يننعام كملاالأ ههذ
من قانون الأملاك الوطنية ( 16)عليه الفقرة الثالثة من المادة  أتاوى يدفعها المستفيد أو المستفيدين، وهو ما نصت

 .من المرسوم التنفيذي( 16)والفقرة الثانية من المادة 
من المرسوم ( 16)كما نصت على ذلك الفقرة الأخيرة من المادة  ةالعام ك الوطنيةملاللأ خاصال والاستعمال

في ذلك شأن الاستعمال العام، ويكون الاستعمال الخاص عادياً  شأنه وقد يكون غير عادي يكون عادياً  قدالتنفيذي 
عندما يستعمل شخص معين جزء من مال عام هو مخصص أصلًا للاستعمال الخاص، لذلك فهو لا يتعارض مع 
الغرض الذي خصص له المال العام، ومن ثم فهو لا يتطلب ترخيص مسبق من السلطة الوصية، ومثاله شغل شخص 

، وهو بهذا يقترب من الاستعمال العام المباشر للأملاك العمومية، لكنه يختلف عنه ق العامة لبيع سلعهلمكان في السو 
 .في أن الاستعمال الخاص العادي للمال العام يمنح المستفيد منه حقاً مكتسباً بالأولوية في شغل الجزء المخصص له

ام مخصص لاستعمال الجمهور، لذلك ويكون غير عادي عندما ينفرد شخص ما باستعمال جزء من مال ع
فهو لا يتطابق كلية مع الغرض الذي خصص له المال العام ولكنه لا يتعارض معه، ومن ثم يجب أن يخضع 
لترخيص مسبق من الجهة المختصة، ومثاله السماح لصاحب مقهى بوضع كراسي في الرصيف، أو الترخيص 

 .ات الطرق العامةلشخص بإقامة كشك لبيع الجرائد والأزهار في مرفق
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ذا كان الاستعمال العام للأملاك الوطنية العامة  يتم بشكل مجاني وبدون رخصة مسبقة من  -كأصل عام –وا 
الجهة العمومية المالكة، فإن الاستعمال الخاص للمال العام يكون بمقابل وغالباً ما يتم بترخيص من الجهة الإدارية 

 :ة التي تستند إلى عاملين هماالمختصة، انطلاقاً من سلطتها التقديري
 .عدم تعارض هذا الاستعمال مع مبدأ تخصيص المال العام للمنفعة العامة -
 . عدم عرقلة الاستعمال الخاص لاستعمال عموم الأفراد للمال العام بحسب الغرض المخصص له -

حسب نص الفقرة  ةالعام ك الوطنيةملاغير العادي للأ خاصال المسبقة بالاستعمالالإدارة تتخذ موافقة و  
ما في صورة عقد بينها وبين  (إداري قرار)شكل رخصة إما من قانون الأملاك الوطنية ( 16)الثانية من المادة  وا 

 :نتفع أو المنتفعين انتفاعاً خاصاً، لذلك سوف نتناول كل منهما على حدا كما يليالم
 (لمؤقترخصة الشغل ا) ترخيصالاستعمال الخاص بموجب : الفرع الأول

 بقرار تصدره الإدارة بإرادتها المنفردة غير عادي   فردياً  استعمالاً  ةالعامك الوطنية ملاالأ باستعماليتم الترخيص 
حتى تتمكن من مراعاة المصلحة واسعة  وتتمتع في إصداره بسلطة تقديرية، بناء على التماس من طالبي الانتفاع
غير العادي في أي وقت إذا  الاستعمالوللإدارة إلغاء ترخيص تعماله، باس العامة المتصلة بالمال المراد الترخيص

ويعتبر المرخص له ، ذلك المصلحة العامة في أي جانب من جوانبها اقتضتأو ، المرخص له شروط الترخيص خالف
المال لقواعد لهذا  استعمالهلذلك فإنه يخضع في ، مركز تنظيمي غير عادي في فردياً  استعمالاً المال العام  باستعمال

الذي يدفعه للإدارة لا يعد  الاستعمالكما أن مقابل ، ويجوز تعديلها بصرف النظر عن إرادته، معدّة سلفاً  تنظيمية تكون
نماً ، أجراً   .تستطيع الإدارة تغيير قيمته بإرادتها المنفردة مجرّد رسم لأنه ليس في مركز تعاقدي وا 

من ( 16)الوطنية العمومية بموجب ترخيص حسب نص المادة  ويتمثل الاستعمال الخاص لجزء من الأملاك
من المرسوم التنفيذي على رخصة ( 66)، كما نصت المادة قانون الأملاك الوطنية في رخصة الطريق ورخصة الوقوف

 .استخراج المواد
 رخصة الطريق: أولاا 

ومن أمثلة ذلك إقامة شخص تخول رخصة الطريق أحادية الجانب حق الشغل المؤقت لجزء من الطريق العام، 
حافة الطريق العام، أو إقامة أكشاك بيع الصحف والمجلات، وما يميز رخصة الطريق  علىما محطة لتوزيع الوقود 

أنها تتطلب إحداث تعديلات وتغييرات على المال العام المستعمل مثل أشغال البناء أو الحفر أو الهدم، وهو ما نصت 
تتمثل رخصة الطريق في الترخيص بشغل قطعة من : "من المرسوم التنفيذي بقولها( 66)ادة عليه الفقرة الأولى من الم

 ...".الأملاك العامة المخصصة لاستعمال الجميع شغلًا خاصاً مع إقامة مشتملات في أرضيتها
 :ويسلم هذه الرخصة حسب الحالة

 .حافة طريق سريع علىالمدير العام للوكالة الوطنية للطرق السريعة إذا كان الشغل  -
 .حافة الطريق الوطني أو الولائي علىالمدير الولائي للأشغال العمومية المختص إذا كان الشغل  -
 .الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المختصين إذا تعلق الأمر بالطرق البلدية -
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يص المؤقت بشغل الطريق من المرسوم التنفيذي فإن القرار الإداري المتضمن الترخ( 66)وحسب نص المادة 
 :يجب أن يتضمن ما يلي

 .مدة الاستعمال الخاص المسموح به -
 .تحديد نطاق الجزء من المال العام المرخص باستعماله -
تحديد شروط الاستعمال الخاص من جانب المنتفع التي يجب أن تراعي دائماً مقتضيات المنفعة العامة المخصص  -

 .عمالهلها المال العام المرخص باست
تحديد المقابل المالي الذي يجب أن يدفعه المنتفع أو المنتفعين لفائدة الشخصية المعنوية التي سلمت الرخصة،  -

 .ف على أنه أتاوى أو رسم وليس أجرة، وبالتالي يجوز للإدارة زيادته في كل وقت بإرادتها المنفردةكي  والذي يجب أن ي  
 .بشروط الاستعمال العقوبات المطبقة في حالة الإخلال -

ذا كانت هذه البيانات مقررة لمصلحة الإدارة، فإنه في المقابل يتمتع صاحب الرخصة بجملة من الحقوق  وا 
 :من المرسوم التنفيذي، وهي( 66)من قانون الأملاك الوطنية والمادة ( 16)ذكرتها المادة 

 .رخصة بشكل تعسفيالحق في الطعن بالإلغاء لقرارات الإدارة القاضية برفض منح ال -
للإدارة أن تطلب من المستفيد برخصة أن يقوم على نفقته بتغيير مواقع قنوات الماء والكهرباء والغاز والهاتف بسبب  -

أشغال ذات منفعة عامة، لكن إذا كانت هذه الأشغال من أجل تغيير محور الطريق أو انجاز عمليات تهيئة حضرية، 
 .واقع هذه القنوات يخوله الحق في الحصول على التعويض المناسبفإن قيام صاحب الرخصة بتغيير م

يمكن لشاغل مرفقات الأملاك الوطنية العامة أن يطالب بالتعويض إذا أ لغيت الرخصة قبل الأجل في الحالات  -
 :التالية

 .إذا كان الإلغاء بسبب أشغال لا تمت بصلة لمصلحة المال العام الذي تم شغله -
 .الإلغاء هو تجميل الطريق أو تغيير محورهإذا كان غرض  -
إذا كانت نفقات أنابيب الماء والكهرباء والغاز والخطوط الهاتفية تستهلك خلال فترة طويلة بالنظر لمدة  -

 .الرخصة الأصلية
 .إذا انقضى أجل الرخصة حق للشاغل المؤقت طلب تجديدها -

دة القانونية المحددة للاستعمال، أو بعدم استعمال وتنتهي صلاحية الرخصة في أغلب الأحيان بانتهاء الم
 :المال العام المرخص به خلال مدة معينة يحددها دفتر الشروط، ويترتب على ذلك الآثار التالية

 .مغادرة المستغل أو صاحب الرخصة لأجزاء الأملاك العمومية التي كان يستعملها -
على الملك بنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري المقامة المنشآت والعلى يجب على صاحب الرخصة أن يبقي  -

 .إما من طرف المستغل أو على نفقتهإلا إذا نصت الرخصة على تهديمها العمومي الذي كان يشغله، 
التجهيزات التي تم الإبقاء عليها ملكاً للجهة العمومية التي يتبع لها الملك العمومي المعني بقوة و تصبح تلك المنشآت  -

 .القانون وبدون مقابل مطهرة من كل الامتيازات والرهون
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إذا لم يغادر صاحب الرخصة الأماكن التي كان يشغلها بعد انتهاء الرخصة، يصبح في حكم المستولي على أملاك  -
 .عامة بطريقة غير شرعية، ويتعرض لمتابعات جزائية ويطرد منها باستعمال القوة

ء المدة القانونية المحددة للاستعمال بسبب آخر غير إخلال المستغل ببنود في حالة سحب الرخصة قبل انتها -
              .الرخصة، يتم تعويض صاحبها عن الضرر المادي والأكيد الناشئ عن النزع المسبق للرخصة

 رخصة الوقوف: ثانياا 
هذه الرخصة عن سابقتها تعتبر رخصة الوقوف النموذج الثاني من الرخص الإدارية أحادية الطرف، وما يميز 

أنها تمنح للاستعمال الذي لا ينطوي على أي مساس أو تغيير للمال العام المراد شغله، وهو ما نصت عليه الفقرة 
تتمثل رخصة الوقوف في الترخيص بشغل قطعة من الأملاك : "من المرسوم التنفيذي بقولها( 66)الأولى من المادة 

، ومن أمثلتها الترخيص ..."شغلًا خاصاً دون إقامة مشتملات على أرضيتها العامة المخصصة لاستعمال الجميع
لصاحب مقهى أو مطعم بوضع الطاولات والكراسي على أرصفة الطريق العام، أو السماح لأصحاب المحلات التجارية 

 .باستغلال أجزاء من الأرصفة المجاورة لمحلاتهم لعرض سلعهم
لمجلس الشعبي البلدي المختص إذا تعلق الأمر بالطرق الوطنية والولائية وتسلم هذه الرخصة بقرار من رئيس ا

والبلدية الواقعة داخل التجمعات السكنية، وبقرار من الوالي المختص إذا تعلق الأمر بذات الطرق الواقعة خارج 
 .التجمعات السكنية

الطريق التي تناولناها منذ أما عن حقوق الإدارة وحقوق صاحب الرخصة فهي ذات الحقوق المتعلقة برخصة 
قليل، وذلك في الحدود التي لا تتعارض بين الرخصتين، لأن حق الإدارة مثلًا في مطالبة صاحب الرخصة بتغيير 
مواقع قنوات المياه والكهرباء والهاتف والغاز لا ينطبق في حالة رخصة الوقوف، لأن هذه الأخيرة لا تفرض على 

 .ال العام المراد شغلهصاحبها إحداث تغييرات على الم
 درخصة استخراج الموا :ثالثاا 

لا يجوز استخراج الرمل والتراب والحجر : "من المرسوم التنفيذي بقولها( 66)نصت على هذه الرخصة المادة 
والحصى والركام والخشب والعلف والمواد الأخرى وأخذها من شاطئ البحر ومرافق الأملاك العمومية المائية والبرية إلا 

 ...."برخصة تسلم طبقاً للتنظيم المعمول به
ما ي ستفاد من هذا النص أن هذه الرخصة ترتبط بالأملاك الوطنية العمومية الطبيعية سواء كانت بحرية أو 

، وهو ما يميزها عن رخصتي الطريق والوقوف المرتبطتان بالأملاك الوطنية العمومية كالمقالع والمحاجر مائية أو برية
في مجال الطرق، وبالإضافة إلى ذلك فإن رخصة استخراج المواد ترتبط بباطن الأرض بينما رخصتي  الاصطناعية

 .الطريق والوقوف ترتبطان بسطح الأرض
يكون في مثله مثل صاحب رخصتي الطريق والوقوف استخراج المواد رخصة وغني عن البيان أن صاحب 

حيات واسعة في منح الترخيص من عدمه أو حتى سحبه قبل تجاه الإدارة التي تبقى تتمتع بصلاوضعية تنظيمية 
ها بالنسبة لطرفيها ترت بانتهاء مدته في حالة منحه، وفيما يتعلق بأحكام منح هذه الرخصة والحقوق والالتزامات التي 

 .لموادفهي ذات الأحكام التي تناولناها في رخصتي الطريق والوقوف إلا ما تعارض منها مع طبيعة رخصة استخراج ا
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هذا، ونشير في الأخير إلى أن الاستعمال الخاص للأملاك الوطنية العامة بموجب رخصة لا يمنح للمستفيد 
منه إمكانية إنشاء حقوق عينية على الأملاك الوطنية العامة التي يشغلها، وهذا بخلاف الاستعمال الخاص للأملاك 

ول صاحبه إمكانية إنشاء حقوق عينية على الأملاك المشغولة، امتياز إداري الذي يخ الوطنية العامة المبني على عقد
                     .منه( مكرر 15)في المادة  وهو الأمر الذي أقره قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم

 ستعمال الخاص بموجب عددالا: الفرع الثاني
، حيث يستند هذا الاستعمال إلى عقد بين ةمالعا ك الوطنيةملاهي الصورة الثانية للاستعمال الخاص للأهذه 

الإدارة المختصة وبين المنتفع أو المنتفعين، وهو باعتباره عقداً يتم باتفاق الطرفين بالتراضي بخلاف الاستعمال 
 .بالترخيص الذي كما رأينا يتم بقرار يصدر بالإرادة المنفردة للإدارة بناء على طلب المنتفع

هو بالضرورة عقد إداري له خصائص  ةالعام ك الوطنيةملاجبه الاستعمال الخاص للأوهذا العقد الذي يتم بمو 
ونظام هذا النوع من عقود القانون العام، لأنه يتضمن بالضرورة شروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص، 

بل وحقها في إلغاء العقد بالمراعاة  ،من أبرزها حق الإدارة الطرف الأول في العقد في تعديل العقد بإرادتها المنفردة
 .لمقتضيات الصالح العام وبالضبط المنفعة العامة التي خصص لها المال العام أصلاً 

ويتضمن هذا العقد عادة تحديد مدة الاستعمال وشروطه المسموح بها، والمقابل المالي الذي تتقاضاه الإدارة من 
استعمالًا خاصاً عقد إنشاء واستغلال مقهى أو  ةالعام ك الوطنيةملامال الأالمتعاقد معها، ومن أمثلة هذه العقود لاستع

 .مطعم في إحدى الحدائق العامة أو على شاطئ البحر
بناء على عقد أقوى من مركز المنتفع بناء على  ةالعام ك الوطنيةملاوعموماً يكون مركز المنتفع الخاص بالأ
ذا كان ي  مجرد الترخيص بقرار إداري، ذلك أن الأصل أ سمح للإدارة ن تحترم الإدارة شروط العقد الذي التزمت به، وا 

إلا أن ذلك مقيد بقيدين لحماية حقوق المنتفع المتعاقد معها، إذ يجب من ناحية أولى أن  ،دائماً بتعديله أو إلغائه
قد بالذات أن تتكفل الإدارة تتطلب المصلحة العامة هذا التعديل أو الإلغاء، ومن ناحية ثانية يجب في حالة إلغاء الع

خلال كل المدة المحددة في  ةالعام ك الوطنيةملابتعويض المنتفع تعويضاً كاملًا في مقابل حرمانه من الانتفاع بالأ
 .العقد

وبالنظر إلى تغير نظرة المشرع للأملاك الوطنية العامة من كونها مجرد أملاك مخصصة للمنفعة العامة إلى 
 التيالأتاوى السنوية لعقود الامتياز عن المعتبرة الناتجة ماً للإيرادات العامة، من خلال المداخيل اعتبارها مصدراً مه

تساهم في تمويل خزينة الدولة، فقد اتجه المشرع من خلال التعديلات الجديدة التي أجراها على قانون الأملاك الوطنية 
 شتملات الأملاك الوطنية العامة، ويتجلى ذلك من خلالإلى اعتماد آليات تجشع على إقامة استثمارات كبرى على م

إمكانية إنشاء حقوق عينية على الأملاك الوطنية العامة التي يشغلونها لتقديمها كضمان لتمويل  هؤلاء المستثمرينمنح 
ون من قان( 9مكرر 15)إلى ( مكرر 15)مشاريعهم من طرف المؤسسات البنكية، وهو التوجه الذي جسدته المواد من 

، وحسب الشغل الخاص للأملاك الوطنية العمومية المنشئ لحقوق عينيةالأملاك الوطنية الجديد، الذي عبرت عنه ب
 :تلك المواد فإن هذا الشغل يخضع للأحكام والشروط التالية
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ا أن الشغل الخاص المنشئ لحقوق عينية لا يرد إلا على مفردات الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية، أم -
الأملاك العمومية الطبيعية سواء كانت بحرية أو مائية أو غابية فلا يمكن استعمالها إلا عن طريق الترخيص أو 

 (.9مكرر 15م )الامتياز غير المنشئ لحقوق عينية 
أن الشغل الخاص المنشئ لحقوق عينية لا يستفيد منه إلا شاغل الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية عن طريق  -

 (.مكرر 15م )الامتياز دون صاحب الرخصة  عقد
أن عقد الامتياز لشغل جزء من الأملاك العمومية الاصطناعية شغلا خاصا لا ينشئ في حد ذاته حقوقا عينية  -

نما يجب أن ينص سند الشغل على ذلك، وهو أمر يخضع للسلطة التقديرية  لصاحب الامتياز على هذه الأملاك وا 
 (.مكرر 15م )للإدارة المانحة 

أن الحقوق العينية المقررة لصاحب الامتياز لا ترد إلا على المنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري التي  -
أقامها على الملك العمومي الوطني المشغول، دون الرقبة التي تبقى خاضعة لقاعدة عدم جواز التصرف السارية على 

 .(مكرر 15م )الأملاك الوطنية العامة 
المنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري التي أنجزها بصلاحيات  أن صاحب الامتياز يتمتع حيال -

 (.مكرر 15م )سنة ( 19)وواجبات المالك خلال مدة عقد الامتياز التي يجب ألا تتجاوز 
بع العقاري التي أنجزها في المنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطا تصبح سلطة صاحب الامتياز في التصرف -

مرهونة بقرار يصدره حسب الجماعة العمومية المالكة الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني أو الوالي أو رئيس 
المجلس الشعبي البلدي، إذا كانت تلك المنشآت والبنايات المنجزة من طرف المستغل ضرورية لاستمرار الخدمة 

 (.6مكرر 15م )العمومي المعني  العمومية التي خصص لأجلها الملك
أن المنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري التي أنجزها صاحب الامتياز لا يمكن رهنها إلا لضمان  -

القروض التي يتحصل عليها هذا الأخير في إطار تمويل إنجاز أو تعديل أو توسيع الأملاك الواقعة على ملحق الملك 
التالي لا يمكن للدائنين العاديين الآخرين توقيع تدابير تحفظية أو إجراءات التنفيذ الجبري على العمومي المشغول، وب

 (.6مكرر 15م )تلك المنشآت والبنايات، وفي كل الأحوال تنقضي الرهون بانقضاء سند الشغل 
للتنازل عليها أو تحويلها في المنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري التي أنجزها صاحب الامتياز قابلة  -

إطار نقل الملكية بين الأحياء أو اندماج أو ادماج أو انفصال شركات، وذلك بالنسبة للمدة المتبقية من صلاحية سند 
الشغل، بما في ذلك حالة تحقيق الضمان الواقع على تلك الحقوق والأملاك وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 

يتم التنازل أو التحويل لشخص مرخص له من الإدارة المانحة بشرط استعمال تلك المنشآت بما ، على أن (6مكرر 15)
 (.6مكرر 15م )يوافق تخصيص الملك العمومي المشغول 

ينتقل سند الشغل وتنتقل معه ملكية المنشآت والبنايات إلى الورثة بشرط ( شخص طبيعي)عند وفاة صاحب الامتياز  -
 (.6مكرر 15م )أشهر من تاريخ الوفاة ( 71)بذلك للسلطة المختصة في أجل أقصاه  أن يتقدم ممثلهم بطلب
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يلتزم صاحب الامتياز بالإبقاء على المنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري التي أقامها على الملك  -
م )ا من طرفه أو على عاتقه العمومي على حالها عند انتهاء أجل سند الشغل، ما لم ينص السند ذاته على هدمها إم

 (.6مكرر 15
في الحالة التي ت قدم فيها السلطة المختصة على سحب الرخصة قبل الأجل المتفق عليه بسبب آخر غير الاخلال  -

بشروط الرخصة، فإنها تقوم بتعويض صاحب الرخصة عن الضر المباشر المادي والأكيد الناشئ عن النزع المسبق، 
 15م )لدائنين المسجلين بصفة قانونية عند تاريخ السحب المسبق إلى حساب هذا التعويض على أن تنتقل حقوق ا

 (.6مكرر
أما في الحالة التي يتم فيها السحب المسبق للرخصة نتيجة عدم الالتزام بشروطها، فإن على الجهة الإدارية  -

يتها في سحب الرخصة، حتى تمنحهم فرصة المختصة إعلام الدائنين المقيدين بصفة قانونية قبل شهرين على الأقل بن
 (.6مكرر 15م )لتدبر أمرهم لا سيما اقتراح شخص آخر لاستبدال صاحب الحق المقصر 

عدة أشكال، منها امتياز استغلال أو الشغل الخاص للأملاك الوطنية العامة ويتخذ هذا النوع من الاستعمال 
 :بشيء من الشرح فيما يليالشواطئ، وعقد شغل أماكن في الأسواق، ونتناولهما 

 امتياز استغلال الشواطئ: أولاا 
يمكن للدولة أن تمنح استغلال الشواطئ للبلديات والمؤسسات العامة المكلفة بالنشاطات السياحية، ويكون ذلك 

ذا كان الأصل أن يتخذ الامتياز شكل عقد يتكون من شقي 75إلى  76بموجب عقد امتياز تتراوح مدته بين  ن سنوات، وا 
اتفاقية ودفتر شروط، فإن الامتياز في القانون الجزائري يمنح بقرار دون أن يشارك الملتزم في وضع الشروط الأساسية 

 .لهذا الامتياز
صلاح  بحقوق الخواص فيالامتياز  هذا سولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يم الصيد والتجول الوقوف وا 

سون حرية عامة غير مقيدة سوى بالقيود التي يقررها القانون والتي تستهدف الزوارق والسفن، فهم في هذه الحالات يمار 
 .ضمان تحقيق المصلحة العامة

ويمنح هذا الامتياز لصاحبه حق استعمال أجزاء الشاطئ المحددة في المخططات الملحقة بقرار منح الامتياز، 
هذا الامتياز تحصيل أتاوى من المستعملين كوضع الخيام والمقاعد وكل المعدات التي يراها ضرورية، كما يخوله 

وتأجير مقاعده ومعداته لهم، أما الإدارة مانحة الامتياز فتبقى تتمتع بسلطة الضبط الإداري التي تستهدف حماية 
الملاحة أو الشاطئ، كما يحق لها القيام بالأشغال الضرورية ذات النفع العام، دون أن يكون للملتزم طلب أي تعويض 

ليص انتفاعه، كما يمكن للوالي المختص أن يلغي عقد الامتياز في أي وقت استجابة لمتطلبات المنفعة العامة بسبب تق
دون أن يكون للملتزم حق المطالبة بالتعويض، كما يمكن في المقابل للملتزم أن يطلب فسخ العقد أو تخفيض مقابل 

 .الامتياز
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 عدد شغل أماكن في الأسواق: ثانياا 
من المرسوم التنفيذي، وهو عقد يخول حق استعمال خاص عادي للمال ( 66)هذا العقد المادة نصت على 

العام، لأن الأسواق بطبيعتها مخصصة لغرض بيع السلع، وككل شغل خاص للأموال العامة يترتب عن هذا العقد دفع 
 .مقابل مالي للهيئة المسيرة في شكل أتاوى

صة التعاقدية المطلوبة إلا بسبب حفظ النظام العام أو الحرص على ولا يمكن للإدارة أن ترفض منح الرخ
 .حسن استعمال مرفق الأملاك العامة المعني، أو احترام ترتيب الأسبقية إذا كانت الأماكن المتوفرة محدودة

بل للإلغاء، فإنه يجب على الإدارة أن تسحب جميع اوبما أن طابع هذا الشغل الخاص للمال العام وقتي وق
لشاغلين العقود عند إلغاء تخصيص المال العام لهذا الغرض، ويخول هذا السحب المسبق للرخصة التعاقدية لهؤلاء ا

مكانية اقتراح خلف لهم  .    حق المطالبة بالتعويض والأسبقية في منحهم أماكن جديدة وا 
المشترك والاستعمال الخاص هذا ونشير في الأخير على سبيل المقارنة إلى أهم الفروق بين الاستعمال العام 

 :للمال العام، وهي
الاستعمال العام للمال العام يجب أن يكون متاحاً للجميع بدون استثناء على قدم المساواة، فهو بالتالي لا يجوز أن  -

يكون خاضعاً لترخيص مسبق من الإدارة، بينما الاستعمال الخاص للمال العام يجب على العكس أن يخضع لترخيص 
وافقة مسبقة من الإدارة للمنتفعين المحددين، حتى تتمكن الإدارة من رسم حدود هذا الترخيص بما لا يضر أو م

 .بالتخصيص العادي للمال العام للمنفعة العامة
الاستعمال العام للمال العام الأصل فيه أنه مجاني بدون مقابل واستثناء قد يتم مقابل دفع رسوم محدودة القيمة، أما  -

عمال الخاص للمال العام لما فيه من استخدام استئثاري للمنتفع فالأصل فيه بل يجب أن يكون بمقابل مالي الاست
 .وتكون قيمته عالية نسبياً 

 الأملاك الوطنية الخاصة التصرف فيطرق : المبحث الثاني
مخصصة لأداء وظيفة الأملاك الوطنية الخاصة هي تلك الأموال التابعة للدولة وجماعاتها المحلية التي تكون 

مالية وامتلاكية، وبالتالي يجب أن تخضع لقواعد وطرق تسيير تختلف بالضرورة عن قواعد تسيير الأموال العامة، 
معها  تتطابقتتشابه مع طرق تسيير الأفراد لأموالهم لكنها لا ا، وهي طرق موذلك لاختلاف دور وطبيعة كل منه

 .ازات السلطة العامة حتى أثناء تسيير هذا الصنف من الأملاكوذلك لتمتع الإدارة ببعض امتي ،ماً تما
من قانون الأملاك الوطنية عندما قررت أن تسيير واستعمال الأملاك الوطنية ( 67)وهو ما أشارت إليه المادة 

اري لقواعد القانون الإد ، ومن جهة ثانية(القانون المدني بالأساس) الخاصة يخضع من جهة لقواعد القانون الخاص
  .المتمثلة في القوانين التي تحكم الهيئات العمومية المالكة وقانون الأملاك الوطنية

تأديته، فإن المشرع أطلق يد الإدارة للتصرف في هذه الأموال لأملاك الوطنية الخاصة المقرر ل هدفوبالنظر لل
غل المشرع يد الإدارة من التصرف بكل شكل يحقق ذلك الهدف، وهذا بخلاف الأملاك الوطنية العامة التي بشأنها 

فيها، وعموماً تتدرج تصرفات الإدارة حيال الأملاك الوطنية الخاصة من التصرفات غير الناقلة للملكية إلى التصرفات 
 :الناقلة لها، وهو ما سنوضحه في مطلبين كما يلي
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 التصرفات غير الناقلة للملكية: المطلب الأول
تي تجريها الإدارة على الأملاك الوطنية الخاصة تستهدف منها تحقيق الربح إذا كان الأصل في التصرفات ال

بعض الاستثناءات تجعل هدف الإدارة من عليه فإن هذا الأصل ترد وتزويد الخزينة العمومية بموارد مالية هامة، 
 .التصرف في هذه الأموال هو تحقيق المنفعة العامة
الخاصة سواء كانت منقولة أو عقارية قد يكون أساساً بهدف تحقيق لذلك فتصرف الإدارة في الأملاك الوطنية 

وهي –أو قد يكون  ،ملاكها الخاصة للإدارات العموميةالمصلحة العامة ويتجلى هذا من خلال تخصيص بعض أ
تفادة منه، في هذه الحالة يستأثر المنتفع باستعمال هذا الملك مانعاً غيره من الاسو  ،بغرض تحقيق الربح -الحالة الغالبة

 :يظهر ذلك من خلال التأجير والامتياز، ونتعرف على ذلك بشيء من التفصيل في الفروع الثلاثة التاليةو 
 التخصيص: الفرع الأول

من قانون الأملاك الوطنية، ( 66: )إلى( 66: )في المواد منتطرق المشرع الجزائري لأحكام التخصيص 
حيث تحديد مفهومه وهي المواد التي ستكون أساس دراستنا للتخصيص، من وكذلك بعض المواد من المرسوم التنفيذي، 

 .به، وآثاره، وانتهائهالمختصة  وأنواعه، والجهة
 تعريف التخصيص: أولاا 

يمثل التخصيص أحد أوجه تسيير الأملاك الوطنية الخاصة الذي يقترب من أوجه استعمال الأملاك الوطنية 
ذلك التصرف الذي تجريه : "بأنهعلى المستوى الفقهي ، ويعرف المنفعة العامة العمومية، باعتباره يستهدف تحقيق

، وذلك من خلال وضعه تحت تصرف بهدف تحقيق المنفعة العامةالعقارية أو المنقولة الإدارة على أملاكها الخاصة 
 ".مرفق عمومي

لك عقاري أو منقول يملكه شخص استعمال م: "منه بأنه( 66)أما قانون الأملاك الوطنية فقد عرفه في المادة 
عمومي في مهمة تخدم الصالح العام للنظام، ويتمثل في وضع أحد الأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة أو 

تحت تصرف دائرة وزارية أو مصلحة عمومية أو مؤسسة عمومية تابعة لأحدهما وقصد تمكينها الجماعات الإقليمية 
 .يهامن أداء المهمة المسندة إل

ويمكن أيضاً أن تخصص الدولة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية 
والهيئات الإدارية المستقلة، بعنوان التجهيز، العقارات التابعة لأملاكها الخاصة وفق القواعد والإجراءات المقررة وطبقاً 

 ."للقوانين والتنظيمات المعمول بها
 :تج من هذا التعريف القانوني للتخصيص ما يليما يستن

، وهو ما يميزه عن استعمال الأفراد لأملاكهم أن الهدف من التخصيص دائماً هو تحقيق مهام مرتبطة بالنفع العام -
 .والذي يستهدف دائماً مصلحتهم الخاصة

التي  البناياتفي  وأت في الأراضي سواء تمثل العقاريةالمنقولة و أن التخصيص يقع على الأملاك الوطنية الخاصة  -
تكون مملوكة للشخص العمومي، أما الأملاك التي يسيرها هذا الأخير لحساب الغير في إطار الحراسة القضائية أو 

 .التصفية فلا يمكن أبداً أن تكون محلًا للتخصيص
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ستثناء قد تستفيد منه المؤسسات هي الهيئات العمومية المرفقية، واالتخصيص كأصل عام من أن الهيئات المستفيدة  -
العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، والهيئات الإدارية التي تتمتع بالاستقلال المالي، ويشمل في هذه الحالة 

 .العقارات دون المنقولات
 أنواع التخصيص: ثانياا 

أو معيار التخصيص  ةأو معيار كيفييمكن أن نقسم التخصيص وفق معيار المدة أو معيار المقابل المالي 
 :كما يليالجهة المخصص لها، 

وقالت بأنه وفق هذا المعيار من قانون الأملاك الوطنية تقسيم التخصيص ( 69)تناولت المادة  :من حيث المدة -1
د سنوات، أما النهائي يكون غير محد( 79)اً، فالمؤقت يكون محدد بفترة زمنية لا تتجاوز نهائيأو  اً مؤقتيمكن أن يكون 

سنوات وتبين أن فائدته لا زالت قائمة وبقي نافعاً ( 79)المدة أصلًا، أو يصبح كذلك إذا تجاوز التخصيص المؤقت 
 .للهيئة المخصص لها

من قانون الأملاك ( 61)نصت على تقسيم التخصيص وفق هذا المعيار المادة  :من حيث المدابل المالي -2
ن مقابل، فالتخصيص بمقابل هو ذلك الإجراء الذي بموجبه تضع جماعة الوطنية، وهو إما أن يكون بمقابل أو بدو 

ذات طابع إداري تابعة تحت تصرف جماعة عمومية أخرى أو مؤسسة عمومية مملوكاً لها عمومية عقاراً أو منقولًا 
 (.اليتتمتع بالاستقلال الم)لجماعة عمومية أخرى أو مؤسسة أو هيئة عمومية تمسك محاسبتها بالشكل التجاري 

يكون عندما تتعلق العملية بأحد الأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الجماعة  أما التخصيص بدون مقابل
أو عندما تخصص الدولة بعض أملاكها لمصلحة تابعة للولاية أو الوطنية من أجل احتياجات مصالحها الخاصة، 

التي تنشأ عن منح صلاحيات جديدة للجماعات البلدية في إطار اللاتمركز ومن أجل إيواء المصالح العمومية 
 .الإقليمية

نستنتج من خلال ما تقدم أن أساس التخصيص بمقابل مالي هو الاستقلال المالي للهيئة المستفيدة من 
العمومية المالكة تستفيد من التخصيص بدون دفع مقابل الجهة ميزانية ل من مو  التخصيص، لذلك فإن الهيئات التي ت  

 .مالي
وهو إما أن يكون إجرائياً أو تلقائياً، فالتخصيص الإجرائي هو الذي يتم باتخاذ  :التخصيص كيفيةمن حيث  -3

، أما التخصيص التلقائي هو الذي يتم بقوة التخصيص إجراءات معينة ابتداءً من تقديم الطلب إلى غاية إصدار قرار
من المرسوم التنفيذي، وهي ( 69)لتي نصت عليها المادة القانون دون اتخاذ إجراءات معينة، ويكون ذلك في الحالة ا

الحالة التي تنجز فيها أية مصلحة عمومية تابعة للدولة أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري عمارات لفائدتها، فيتم 
على أن يبلغ محضر التسليم النهائي ، تخصيصها لها بمجرد تسلم هذه العمارات دون الحاجة لصدور قرار تخصيص

للعمارات المنجزة لإدارة أملاك الدولة المختصة إقليمياً إذا كانت البناية ممولة من ميزانية الدولة حتى تتمكن من تسجيله 
 .في سجلاتها الوصفية
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 :من حيث الجهة المخصص لها -4
إما من المرسوم التنفيذي، وهو ( 67)مادة نصت على أنواع التخصيص وفق هذا المعيار الفقرة الثانية من ال

عندما يضع شخص عمومي أحد أملاكه الخاصة تحت تصرف إحدى المصالح التابعة له، ومثاله  داخلياا أن يكون 
تخصيص مديرية أملاك الدولة كممثل للدولة عقاراً لفائدة مديرية التربية أو الصحة أو الأشغال العمومية، لذلك فهو 

 .ن مقابل ماليدائماً يكون بدو 
آخر أو عندما يضع شخص عمومي أحد أملاكه الخاصة تحت تصرف شخص عمومي  خارجياا أو يكون 

الدولة تخصيص مديرية أملاك إحدى المصالح التابعة لهذا الأخير أو هيئات عمومية تتمتع بالاستقلال المالي، ومثاله 
، وهو في هذه الحالة ة اتصالات الجزائر أو بريد الجزائرعقاراً لفائدة البلدية أو مؤسسة عمومية تابعة لها أو مؤسس

يجب أن يكون بمقابل، غير أن هذا التخصيص يصبح بدون مقابل إذا تم لصالح البلدية أو الولاية لإيواء مصالحهما 
   .من قانون الأملاك الوطنية( 61)في إطار اللاتمركز الإداري، وهو ما أشارت إليه الفقرة الثانية من المادة 

 ة المختصة بالتخصيصالجه :اا ثالث
وهذا بالرغم من أن الفقرة  يتخذ شكل القرار الإداريالذي يعتبر التخصيص عمل من أعمال الإدارة الانفرادية 

المخولة بإصدار قرار  ةي، وعليه على الجهة الإدار من المرسوم التنفيذي أشارت إلى أنه عقد( 67)الأولى من المادة 
كل القواعد العامة اللازمة لصدور القرار الإداري، من حيث الشكل والسبب والمحل والغاية  التخصيص أن تحترم

لا كان قرارها محلًا للطعن بالإلغاءوالاختصاص  .، وا 
الجهة المختصة باتخاذ قرار التخصيص، وهي على من المرسوم التنفيذي ( 66)المادة الفقرة الأولى وقد نصت 

 :حسب الحالة كما يلي
ير المكلف بالمالية إذا تعلق الأمر بالتخصيص لفائدة المؤسسات الوطنية أو الوزارات أو المؤسسات والهيئات الوز  -

 .العمومية التابعة للدولة ذات الاختصاص الوطني أو جماعات إقليمية
مديرية  كمديرية الأشغال العمومية،)غير المتمركزة  الوالي إذا تعلق الأمر بالتخصيص لفائدة مصالح الدولة -

، والمؤسسات والهيئات العمومية للدولة ذات الاختصاص المحلي الموجودة بالولاية، أما العقارات التابعة ...(التجارة
بناء على  -حسب الحالة  -أو رئيس المجلس الشعبي البلدي للهيئات المحلية فيتخذ قرار تخصيصها من طرف الوالي 

 .المعني من المجلس الشعبي مداولة
فقرة الثانية من ذات المادة فقد تطرقت إلى إجراءات اتخاذ قرار التخصيص، والتي تبدأ بطلب معلل ترسله أما ال

الهيئة أو المصلحة طالبة التخصيص حسب الحالة إلى وزير المالية أو الوالي، والذي يتخذ القرار بناء اقتراح من 
من ( 66)المادة الذي سيخصص له، كما أوجبت يتضمن مدى صلاحية الملك للغرض  مصالح أملاك الدولة المختصة

أن يتضمن قرار التخصيص الشروط المالية في حالة التخصيص بمقابل، وأكدت على أنه إذا  المرسوم التنفيذيذات 
اتخذت السلطة المختصة قرار التخصيص فإن تسليم الملك المخصص لا يثبت إلا بمحضر حضوري يوقعه كل من 

 .المختص مصلحة المخصص لها وممثل مصلحة الأملاك الوطنيةممثل الهيئة المالكة وال
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  آثار التخصيص: اا رابع
يترتب على قرار التخصيص آثار متنوعة سواء بالنسبة للمال المخصص، أو بالنسبة للشخص العام المالك 

 .للمال المخصص، أو بالنسبة للجهة المستفيدة من التخصيص، وفيما يلي نتناول هذه الآثار
 نسبة للمال المخصصبال -1

 هبمجرد تخصيص أحد الأملاك الخاصة التابعة للدولة أو أحد جماعاتها المحلية لأحد المرافق العامة، فإن
 :يترتب عن ذلك بالنسبة للمال الآثار التالية

 .يصبح استعماله مقتصراً على الغرض الذي خصص من أجلههذا الملك أن  -
 .افظة عليه وصيانته للجهة المخصص لهاانتقال سلطة تسييره ومسؤولية المح -
نما يبقى تابعاً للمالك الأصليأن ملكية المال  -  .لا تنتقل إلى الجهة المستفيدة من التخصيص، وا 
 بالنسبة للشخص العام المالك للمال المخصص -2
 :ر التخصيص بالنسبة للجهة المالكة الآثار التاليةقرا رتبي    
 .في التاريخ المحدد في القرار هة المخصص لهاللجبتسليم المال الالتزام  -
 .من حفظ هذا المال وصيانتهمسؤوليته إخلاء  -
الأولى المستفيدة من  خرى إلا عند انتهاء تخصيصه للجهةتخصيصه مرة ثانية لمصلحة عامة أالالتزام بعدم  -

 .التخصيص
 .ان التخصيص بمقابليمنح قرار التخصيص للجهة المالكة  حق تلقي المقابل المالي إذا ك -
 بالنسبة للجهة المستفيدة من التخصيص -3

 :لجهة المستفيدة من التخصيصفإن ذلك يترتب عنه النتائج التالية بالنسبة لبمجرد صدور قرار التخصيص 
 .تسلُّم المال المخصص من الجهة المالكة -
 .الالتزام باستعماله في الأغراض التي من أجلها صدر قرار التخصيص -
 .مقابل التخصيص للجهة المالكة في الآجال المحددة إذا كان التخصيص بمقابلالالتزام بدفع  -
 .الالتزام بحفظ وصيانة المال المخصص لها -

 إلغاء التخصيص: اا خامس
 :من قانون الأملاك الوطنية، فإن إلغاء التخصيص يتم في حالتين هما( 66)حسب المادة 

وهي الحالة التي نصت عليها الفقرة الأولى من المادة  :خدمة المخصص لهاحالة عجز المال عن تدديم ال -1
إلغاء التخصيص هو عقد يثبت أن ملكاً تابعاً للأملاك الوطنية الخاصة قد أصبح لا يفيد نهائياً عمل : "المذكورة بقولها

ن بغرض تحقيق منفعة كو ، وهو سبب منطقي للإلغاء لأن التخصيص ي"الوزارة أو المؤسسة التي كان قد خصص لها
عامة محددة، فإذا أصبح العقار المخصص عاجزاً على تحقيق هذه المنفعة كلية فلا فائدة من بقاءه مخصصاً لهذا 

 .الغرض
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، لأن "قرار"، بينما الأصوب أن يستخدم كلمة "عقد"لكن ما يلاحظ على هذا النص أنه استعمل مصطلح 
 .بنفس الوسيلة التي خصص بها طبقاً لقاعدة توازي الأشكالالتخصيص تم بقرار، وبالتالي لا يلغى إلا 

ذا كان إنهاء تخصيص الأملاك الوطنية الخاصة العقارية يتم بموجب قرار إلغاء التخصيص، فإن الأملاك  وا 
من المرسوم التنفيذي بقرار إلغاء الاستعمال الذي ( 666)الوطنية الخاصة المنقولة ينهى تخصيصها حسب المادة 

 :أسباب إلغاء الاستعمال، وهيمن ذات المرسوم ( 666)مسؤول المصلحة المخصص لها، وقد حددت المادة يتخذه 
 .القدم الناتج عن الاستعمال مدة طويلة -
 .فقدان صلاحية العتاد التقني -
المخصص  الاستغناء عن استعمال الأثاث والعتاد اللذين يكونان في حالة جيدة، ولكنهما زائدان عن حاجة المصلحة -
 .لها

وفور اتخاذ قرار إلغاء الاستعمال تسلم الأشياء والمعدات المعنية لإدارة أملاك الدولة المختصة إقليمياً، وتثبت 
هذه العملية بمحضر حضوري يوقعه الطرفان، وتتحمل هذه الأخيرة مسؤولية حفظ وحراسة الأشياء والمعدات المسلمة 

( 665)إعادة استعمالها، وهو ما نصت عليه المادتين دون أن يكون لها حق إلى غاية بيعها بالمزاد العني، لها، 
       . من المرسوم التنفيذي( 667)و
: وقد وردت الإشارة إليها في الفقرة الثانية من ذات المادة بقولها :عدم استعمال الملك المخصص لمدة معينةحالة  -2
، "للمهمة التي كان قد خصص لها لمدة طويلة لملك المخصصء التخصيص أيضاً عن عدم استعمال اوقد ينجم إلغا"

من المرسوم التنفيذي تلك المدة إذا كان العقار المخصص تابعاً للدولة بثلاث سنوات على ( 66)وقد حددت المادة 
 .الأقل

أو  ، فإن ذلك يترتب عليه تسلُّم إدارة أملاك الدولة المختصةوفي كل الأحوال وبغض النظر عن سبب الإلغاء
محضر يحرر بين الجهات التي حررت الجماعة المحلية المالكة العقار الملغى تخصيصه، ويثبت ذلك من خلال 

 .محضر التخصيص
ذا ما أرادت الجهة المالكة إعادة تخصيص الأملاك الملغى تخصيصها عليها أن تتبع نفس إجراءات  وا 

               .التخصيص السابق بيانها
 أجيرالت: الفرع الثاني

أشرنا فيما سبق إلى أن تصرف الإدارة في الأملاك الوطنية الخاصة سواء كانت منقولة أو عقارية يكون في 
الحالة الغالبة بغرض تحقيق الربح، والصورة المثلى لتصرف الإدارة في أموالها الخاصة لتحقيق هذا الغرض هي 

 .التأجير
ذا كان  وظيفة اقتصادية بالنسبة للدولة بما يحققه من  هو تحقيق تأجير الأملاك الوطنية الخاصةالأصل في وا 

، فإنه في المقابل يستهدف تحقيق ويتجلى ذلك في تأجير المحلات التجارية فوائد وأرباح لصالح الخزينة العمومية
وظيفة اجتماعية تتمثل خصوصاً في حل أزمة السكن، وذلك من خلال تمكين الطبقات الوسطى في المجتمع من 
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بأجرة أقل من الأسعار المتداولة في السوق دون اللجوء إلى عملية الشراء بالنظر إلى غلاء  محلات وسكنات راستئجا
 .السكنات
: والمواد من( 57)في المادة قد تعرض قانون الأملاك الوطنية لموضوع تأجير الأملاك الوطنية الخاصة و 

بالنسبة ( 666: )إلى( 677: )لموضوع في المواد مننفس ا ي، كما تناول المرسوم التنفيذ(6مكرر 56: )إلى( 56)
بالنسبة لتأجير المنقولات، ومن خلال تلك الأحكام يمكن أن نعرف ( 661: )إلى( 666: )لتأجير العقارات والمواد من

عقد تلتزم بموجبه الإدارة بتمكين شخص آخر عام أو خاص من الانتفاع : "الخاصة بأنهعقد تأجير الأملاك الوطنية 
رجاع الملك المنتفع به عند بج زء من أملاكها الخاصة، وذلك لمدة محددة على أن يلتزم المستأجر بدفع أجر محدد، وا 

 ."انتهاء المدة المتفق عليها
بالنظر إلى أن عقد الإيجار هو في الأصل من عقود القانون الخاص الرضائية وبالتالي تسري عليه القواعد و 

ظرية العامة للعقود، لذلك سوف نركز فقط على محل هذا العقد باعتبار القواعد التي العامة المتعارف عليها في الن
العقار أو المنقول محل التأجير، أما ( الإدارة)قواعد القانون الخاص، وهو بالنسبة للمؤجر ما عن تحكمه تختلف نوعاً 

 :، ونشرح كل منهما كما يليبالنسبة للمستأجر فهو الأجرة
 ر بالنسبة للإدارةمحل الإيجا: أولاا 

منه، كما تناول ( 57)المادة تعرض قانون الأملاك الوطنية لموضوع تأجير الأملاك الوطنية الخاصة في 
: نفس الموضوع في المواد من –الذي تولى بيان المسائل التنظيمية لهذا القانون  - 66/666: المرسوم التنفيذي رقم

، لكنهما لم بالنسبة لتأجير المنقولات( 661: )إلى( 666: )والمواد من بالنسبة لتأجير العقارات( 666: )إلى( 677)
عقد إيجار الأملاك الخاصة التابعة للإدارة، ومن خلال تلك الأحكام يمكن أن نضع له التعريف ف يعر يتعرضا لت

الخاصة، وذلك  هو عقد تلتزم بموجبه الإدارة بتمكين شخص آخر عام أو خاص من الانتفاع بجزء من أملاكها: "التالي
رجاع الملك المنتفع به عند انتهاء المدة المتفق عليها  ".لمدة محددة على أن يلتزم المستأجر بدفع أجر محدد، وا 

إذا  إدارة أملاك الدولةفي هذا العقد  -من قانون الأملاك الوطنية( 57)حسب نص المادة  –ويمثل الدولة 
متخصصة في مجال ، أو هيئة عمومية أو خاصة الاستعمال السكني تعلق الأمر بأحد أملاكها الوطنية الخاصة ذات

، وي برم عقد الايجار بين طرفيه إذا ما فوضتها الدولة للقيام بذلك بموجب عقد تسييرالترقية والتسيير العقاريين 
مال التجاري أو بالمحلات ذات الاستع إذا تعلق الأمرأما بالتراضي إذا تعلق الأمر بالمحلات ذات الاستعمال السكني، 

  .المزاد العلنيالحرفي أو الصناعي فإن التأجير يكون عن طريق 
هذا فيما يتعلق بالأملاك الوطنية الخاصة العقارية التابعة للدولة، أما الأملاك الوطنية الخاصة المنقولة التابعة 

صلحة عمومية أو غير مخصصة سواء كانت مخصصة لم ها إلا من طرف إدارة أملاك الدولة،تأجير  زلا يجو  إنهلها ف
 .من المرسوم التنفيذي( 666)لها، وهو ما نصت عليه المادة 

على أن الإدارة ممثلة في وزير المالية هي وحدها التي من المرسوم التنفيذي ( 676)نصت المادة قد و هذا، 
حوال لا يمكن أن تتجاوز مدة تقوم بإعداد دفتر للشروط فيما يتعلق بتأجير هذا النوع من العقارات، وأنه في كل الأ
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من ( 676)سنة قابلة للتجديد عند الاقتضاء بناء على طلب المستأجر، وهو ما نصت عليه المادة ( 19)الإيجار 
  .، وهذا ما يميز عقد إيجار العقارات الخاصة التابعة للدولة عن عقد إيجار الأفراد لعقاراتهمالمرسوم التنفيذي

      بة للمستأجرمحل الإيجار بالنس: ثانياا 
كل مستأجر لملك من الأملاك الوطنية الخاصة ملزم بدفع بدل الإيجار، وهي الأجرة التي تعد محل الإيجار 

المال الذي يلتزم المستأجر بإعطائه للمؤجر في مقابل الانتفاع بالشيء : "، ويعرفها الفقه على أنهابالنسبة للمستأجر
 ".المؤجر

حيث طريقة حساب بدل الإيجار ومشتملاته،  67/71/6565: المؤرخ في 65/56: وقد حدد المرسوم رقم
يتكون من مبلغ الإيجار الرئيسي الذي يحدد على أساس عدة عوامل فنية، والتكاليف الإيجارية التي تضم مجموع 

بين كل ة النفقات التي يتحملها المستأجر وتغطي مبلغ الأشغال والخدمات اللازمة لبقاء وصيانة الأجزاء المشترك
الأشخاص المستفيدين من الإيجار، كما يشمل بدل الإيجار الأتاوى المتعلقة بالإمدادات الفردية من ماء وكهرباء وغاز 

من قانون الأملاك الوطنية تختص إدارة أملاك الدولة وحدها بتحديد القيمة ( 6مكرر 56)، وحسب المادة وهاتف
 .الإيجارية

ذا حصل ذلك يجب كما نص ذات المرسوم على إمكاني ة مراجعة بدل الإيجار من قبل الإدارة في كل وقت، وا 
يوماً بعد حلول أجله، فإنه ( 69)تبليغ المستأجر بإرسال مسجل، وفي حالة تأخر المستأجر عن دفع بدل الإيجار خلال 

%( 79)اقها بنسبة وذلك بزيادة مبالغ الإيجار التي لا تدفع بعد شهرين من حلول أجل استحقيخضع لعقوبة التأخير 
 .عن كل شهر تأخير

 الامتياز: الفرع الثالث
في إطار قيام الإدارة بوظيفتها الاجتماعية والاقتصادية، تلجأ إلى منح بعض التسهيلات والامتيازات لبعض 

لاك الأشخاص والهيئات الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة قانوناً، وهذا من خلال استفادتهم من حق استعمال الأم
الوطنية الخاصة، استعمالًا مجانياً أو شبه مجاني يعود بالفائدة على الشخص المستفيد من الامتياز بشكل خاص وعلى 

 .المجتمع بصفة عامة
ذلك الإجراء الذي بموجبه ت مك ن الإدارة المكلفة بتسيير الأملاك الوطنية " :ويمكن أن نعرف الامتياز بأنه

ئات من استعمال أملاكها المنقولة أو العقارية استعمالًا خاصاً لمدة محددة مجاناً أو الخاصة بعض الأشخاص أو الهي
 .   "مقابل إتاوة يدفعها المستفيد

ونتناول فيما يلي نموذجين لاستعمال الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة من طرف الخواص عن طريق 
 .ر الاستثمارإطاوالامتياز في الامتياز، وهما امتياز  المساكن، 

 امتياز المساكن: أولاا 
لا يجوز لعمال الإدارات : "من المرسوم التنفيذي بقولها( 666)لامتياز المادة أشارت إلى هذا النوع من ا

العمومية أن يشغلوا بحكم وظيفتهم مسكناً في عمارة من الأملاك الوطنية مخصصة لمصلحة عمومية أو غير 
ة بأي صفة كانت، إلا إذا كان لهم حق الاستفادة من امتياز المسكن، وفقاً مخصصة أو في عمارة تحوزها الدول
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، وقد وردت هذه المادة ضمن الفقرة الثانية من القسم الرابع من هذا "حددة في التنظيم المعمول بهللشروط والأشكال الم
از في حقيقته هو تأجير ولكنه من ، مما يفيد أن هذا الامتي"التأجير الذي يخضع لقواعد خاصة: "المرسوم والمعنونة بـ

 .نوع خاص
الذي يحدد كيفيات شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة  67 -65: المرسوم رقمحسب أحكام و 

المذكورة، فإن ( 666)الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن، والذي أحالت إليه صراحة المادة 
تابع للأملاك الوطنية الخاصة من طرف موظف قصد الأداء الحسن والفعال للخدمة  شغل مسكن" :امتياز السكن هو

حسب نص المادة ويتخذ هذا الامتياز وعادة ما تكون هذه السكنات بنفس العمارة التي تأوي المرفق الإداري، ، "العامة
لسكن لصالح الخدمة، ونتناول إحدى صورتين امتياز السكن لضرورة الخدمة الملحة، وامتياز امن هذا المرسوم ( 66)

 :الصورتين بشيء من التفصيل كما يلي
تمنح الإدارة السكن الوظيفي كامتياز لبعض الموظفين بعنوان ضرورة  :ةح  ل  امتياز السكن لضرورة الخدمة الم   -1

 :المذكور في حالتين هما 67 -65: من المرسوم رقم( 66)الخدمة الملحة حسب المادة 
فرض فيها طبيعة عمل الموظف تواجده الدائم في مكان عمله ليلًا ونهاراً، بحيث لا يستطيع أداء خدمته الحالة التي ت -

 .ة بهاقعلى الوجه الأكمل دون أن يكون ساكناً في العمارة التي يمارس فيها وظائفه، أو في عمارة ملح
اصة، الأمر الذي يتطلب منه أن الحالة التي يكون فيها الموظف يشغل منصب مسؤولية تترتب عليها تبعات خ -

 .في مقر عمله ع ذلك ساكناً يكون على استعداد دائم لأداء الخدمة، دون أن يكون م
وقد نصت ذات المادة على أن قائمة الموظفين الذين يستفيدون بهذه الصيغة من الامتياز ستحدد بموجب قرار 

: ، وتجسيداً لذلك صدر هذا القرار فعلًا بتاريخوزاري مشترك بين وزير المالية ووزير السكن ووزير الداخلية
، والذي حدد قائمة المستفيدين من الامتياز بالسكن لضرورة الخدمة الملحة على سبيل الحصر حسب 66/79/6565

ومنهم أعضاء الحكومة والولاة ورؤساء الدوائر والمدراء التنفيذيون على مستوى الولايات، وفي قطاع مختلف القطاعات، 
 .المستشار التربوي، والناظرالمقتصد، ية مثلًا يستفيد على مستوى كل مؤسسة تربوية مدير المؤسسة، الحاجب، الترب

وهذا النوع من امتياز السكن يمنح للموظفين المحددين في القرار الوزاري المشترك المشار إليه بدون دفع مقابل 
الموظفين على استعداد دائم لأداء عملهم، بل الأكثر من ذلك  لوجود هؤلاء مالي، وهذا بالنظر إلى حاجة الإدارة الملحة

إذا لم تكن الهيئة المستخدمة تملك العدد الكافي من هذا النوع من السكنات عليها أن تلجأ إلى التأجير على عاتقها، 
 .67 -65 :من المرسوم رقم( 61)المادة الفقرة الأولى من وهو ما أشارت إليه 

السكنات الوظيفية المرتبطة بضرورة الخدمة الملحة لا من المرسوم المتقدم ذكره بأن  (66)قد أكدت المادة و 
  .يشغلها أو لغيرهيمكن التنازل عليها بأي حال من الأحوال للموظف الذي 

من المرسوم ( 66)امتياز السكن للموظف لصالح الخدمة حسب نص المادة  يمنح :امتياز السكن لصالح الخدمة -2
دما يكون من شأن هذا السكن أن يوفر للإدارة أداء أحسن للخدمة العمومية أو ي حف ز على بروز كفاءات أو المذكور، عن

ع على تزويد مناطق معينة بكوادر إضافية، ولو كان منح هذا السكن لا يشكل ضرورة ملحة لممارسة الوظيفة  .ي شج 
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لحصر كذلك قائمة الموظفين الذين يتمتعون بحق وقد حدد القرار الوزاري المشترك المذكور آنفاً على سبيل ا
الاستفادة من هذا النوع من الامتياز بالسكن الوظيفي، وهم على خلاف الطائفة الأولى من الموظفين يجب أن يشغلوا 

 .مقابل دفع بدل الإيجار للشخص العمومي المالك هذه السكنات
غير قابلة للتنازل عليها أنها في الأصل لخدمة ن السكنات التي تمنح بالامتياز لصالح افإومثل سابقتها 

أو لغيرهم، لكن مع ذلك تكون السكنات التي تقع خارج المبنى الإداري للهيئة التي تملكها أو تحوزها قابلة  لشاغليها
 .للتنازل إذا توفرت في ساكنيها بعض الشروط

( 76)ذلك يتجسد حسب نص المواد  وسواء أخذ الامتياز شكل ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة، فإن
بقرار يتخذه مدير أملاك الدولة في الولاية بعد استشارة مسؤول الهيئة  67 -65 :من المرسوم رقم( 79)و( 76)و

المستخدمة للموظف المستفيد، وهذا بالنسبة للسكنات الوظيفية التابعة للدولة، أما بالنسبة للسكنات التي تحوزها 
وطنية ذات الطابع الإداري فتمنح بقرار يصدره مدير المؤسسة ويؤشر عليه من قبل مدير أملاك المؤسسات العمومية ال

الدولة المختص إقليمياً، ويتخذ الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب الحالة قرار الامتياز بالنسبة للسكنات 
 .مؤسسات العمومية الإدارية المحليةالتي تملكها الجماعات المحلية أو تحوزها للانتفاع بها أو تملكها ال

ا كان شكل الامتياز كذلك، فإنه يكون ذا طابع مؤقت وقابل للفسخ في أي وقت وفق الأشكال التي م نِح مومه
بها، وفي كل الأحوال مدته محدودة بالمدة التي يشغل فيها المعنيون المناصب التي تبررها، وقد ينتهي الامتياز بغض 

 .يع السكن أو إعادة تخصيصه لغرض آخرالنظر عن ذلك عند ب
لامتياز لضرورة الخدمة الملحة والامتياز مما سبق نخلص إلى القول أن الفرق بين منح السكن في إطار ا

أن الامتياز لضرورة الخدمة الملحة يرتبط بأداء الخدمة في حد ذاتها، بينما الامتياز لصالح لصالح الخدمة، يكمن في 
داء الخدمة، لذلك فإن السكن الوظيفي يمنح بالأولوية للموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم الخدمة غرضه تحسين أ

  .الاستعداد الدائم لأداء الخدمة، وما زاد عن ذلك يمنح للصنف الثاني من الموظفين
 إطار الاستثمارالامتياز في : ثانياا 

نية الخاصة للمستثمرين بثمن رمزي وفقاً في السابق كانت الدولة تتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الوط
، بغرض 6556المتضمن قانون المالية لسنة  66/66/6556: المؤرخ في 56/69: من القانون رقم( 616)للمادة 

عت بعض المستفيدين على ممارسة المضاربة في تشجيع الاستثمار وفتح مناصب شغل جديدة، لكن هذه الطريقة شج  
زل عن الأملاك الوطنية تراجع عن التنابالمشرع إلى ال أد ىوا مشاريعهم الاستثمارية، مما هذه العقارات دون أن يقيم

التي تحقق من جهة مداخيل معتبرة للخزينة العمومية، ومن جهة ثانية تضمن بقاء  ج طريقة الامتيازانتهالخاصة، وا
 .العقارات في حضيرة الأملاك الوطنية الخاصة

 :منها وصصدرت عدة نص يدوتجسيداً لهذا التوجه الجد
 .المتعلق بترقية الاستثمار 79/67/6556: المؤرخ في 56/66: المرسوم التشريعي رقم -
المتعلق بمنح امتياز الأراضي الواقعة في مناطق  66/67/6556: المؤرخ في 56/666: المرسوم التنفيذي رقم -

 .خاصة في إطار ترقية الاستثمار



 استعمال وتسيير الأملاك الوطنيةقواعد :  الفصل الرابع                                                                                                                                                                        ملاك الوطنيةمحاضرات في قانون الأ

فبدر شنو: دكتورإعداد ال  
 55 

 .6551المتضمن قانون المالية لسنة  67/66/6559: يالمؤرخ ف 59/66: الأمر رقم -
قطعة أرضية لمدة محددة بالتراضي نظام بموجبه تمنح الدولة " :وحسب تلك النصوص فإن الامتياز هو

: المؤرخ في 56/76: بصدور القانون رقملكن ، و "لمستثمر معين قصد تحقيق مشروع اقتصادي لقاء دفع أتاوى
منه على أن منح الامتياز في إطار ( 96)، نصت المادة 6556المالية لسنة المتضمن قانون  66/66/6556

 .الاستثمار يكون بالمزاد العلني بعد أن كان يتم بالتراضي
الذي يحدد  76/75/6776: المؤرخ في 76/76: وتم استبدالها بالأمر رقملاحقاً كل هذه النصوص أ لغيت  قدو 

التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية المعدل الامتياز على الأراضي شروط وكيفيات منح 
 .المنظم له 76/79/6775: المؤرخ في 75/696: والمتم، والمرسوم التنفيذي رقم

وحسب النصوص الجديدة فإن الامتياز ينصب على أجزاء من الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة دون 
جراءات معينةالأخرى، كما أنه يخضع ل  .شروط وا 

المشرع من مجال  د استثنىمن الأمر المذكور فق( 76)طبقاً للمادة  :المعنية بالامتياز في إطار الاستثمار العدارات -1
التي يتم استغلالها عن طريق الامتياز طبقاً لقواعد وتنظيمات أخرى تتلاءم مع تطبيقه أصناف محددة من الأراضي، و 

 :طبيعتها، وهي
 .69/76/6767: المؤرخ في 67/76: اضي الفلاحية التي يتم استغلالها عن طريق الامتياز طبقاً للقانون رقمالأر  -
: القطع الأرضية المتواجدة داخل المساحات المنجمية التي يتم استغلالها عن طريق الامتياز طبقاً للقانون رقم -
 .76/76/6776: المؤرخ في 76/67
داخل مساحات البحث عن المحروقات واستغلالها ومساحات حماية المنشآت الكهربائية القطع الأرضية المتواجدة  -

: المعدل والمتمم بالقانون رقم 66/76/6779: المؤرخ في 79/76: طبقاً للقانون رقموالغازية التي يتم استغلالها 
 .67/76/6766: المؤرخ في 66/76
 .ثرية والثقافيةالقطع الأرضية المتواجدة داخل مساحات المواقع الأ -
 .القطع الأرضية الموجهة للترقية العقارية المستفيدة من إعانة الدولة -
القطع الأرضية الموجهة للترقية العقارية التجارية التي تخضع لصيغة منح الامتياز قابل للتحويل إلى تنازل عند  -

 .الانجاز الفعلي للمشروع
المذكور  75/696: من المرسوم التنفيذي رقم( 71)اً للمادة تلك الحالات فإن الامتياز طبقوفيما ما عدا 

ينصب على كل الأراضي التابعة لأملاك الدولة الخاصة غير المخصصة أو في طريقها للتخصيص لفائدة مصالح 
معمرة أو قابلة للتعمير طبقاً لأدوات التهيئة مناطق عمومية تابعة للدولة، شريطة أن تكون تلك الأراضي واقعة في 

ها التواجد خارج المحيط العمراني، كما يشمل والتعمير، ولا يستثنى من ذلك إلا المشاريع الاستثمارية التي تتطلب طبيعت
غير المستغلة الموجودة بالمناطق الصناعية ومناطق  تنفيذي الأراضيمن المرسوم ال( 76)الامتياز حسب المادة 

 . النشاطات
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ذا كان الامتياز ينصب في الغالب ع لى قطع أرضية تابعة لأملاك الدولة الخاصة، فإنه في بعض الحالات وا 
متبقية للمؤسسات العمومية  أصولاً شكل ك العقارية المبنية التي ت  ، ويتعلق الأمر بالأملاعلى أملاك عقارية مبنيةينصب 
من ذات ( 76)من المادة نصت عليه الفقرة الثانية ما ، وهو العمومية الاقتصاديةللمؤسسات أو أصولًا فائضة  المحلة
          .الأمر

جراءات منح الامتياز في إطار الاستثمار -2 والمرسوم المعدل والمتمم  76/76: طبقاً لأحكام الأمر رقم :شروط وا 
 :الشروط والإجراءات التالية قفمتياز في إطار الاستثمار يمنح و فإن الا، 75/696: التنفيذي رقم

مرفق بدفتر شروط، ويتم التعاقد بين الطرفين بالتراضي، وذلك ي تعده إدارة أملاك الدولة منح الامتياز بعقد إدار ي   -
ل منح ا من الأمر ( 67)، وذلك طبقاً للمادة فتوح أو المقيدعن طريق المزاد العلني الم لامتيازبعدما كان المشرع ي فض 

 .6766ن المالية التكميلي لسنة من قانو ( 69)المعد لة بالمادة ( 76)والمادة  المذكور 76/76: رقم
يجب أن يتضمن عقد الامتياز تحت طائلة البطلان شروط منع التنازل أو الايجار من الباطن للامتياز قبل اتمام  -

  (.  من المرسوم التنفيذي 66م )المشروع 
طبيعيين أو المعنويين ي منح الامتياز لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والأشخاص ال -

 (.76/76م )الخاضعين للقانون الخاص 
ذا لم يتمكن صاحب الامتياز من اتمام (76م )سنة قابلة للتجديد مرتين ( 66) لمدة أدناهاعقد الامتياز يسري  - ، وا 

 لاثأجل إضافي يتراوح من سنة واحدة إلى ثمشروعه الاستثماري في الأجل المحدد في عقد الامتياز يستفيد من 
 .(من المرسوم التنفيذي 66م )سنوات 

من قانون المالية التكميلي لسنة ( 66)المعدلة بالمادة ( 79)حسب المادة المختصة بالترخيص بالامتياز السلطة  -
 :حسب الحالة كما يليبعد اقتراح أو موافقة مسبقة من جهة معينة هي الوالي المختص إقليمياً بقرار إداري  6769

الهيئة المكلفة بتسيير المدينة الجديدة إذا تعلق الأمر بأراضي واقعة داخل محيط اقتراح من بناء على  -
 .بعد موافقة الوزير المكلف بالمدينة المدينة الجديدة

إذا تعلق الأمر بباقي الأراضي أو الأصول العقارية  المدير الولائي المكلف بالاستثماربناء على اقتراح من  -
العمومية المنحلة أو الأصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية أو الأراضي التابعة للمناطق  المتبقية للمؤسسات

 .الصناعية ومناطق النشاطات
بعد  بعد موافقة الوكالة الوطنية لتطوير السياحة إذا تعلق الأمر بأراضي تابعة لمناطق التوسع السياحي -

 .موافقة الوزير المكلف بالسياحة
أتاوى إيجارية سنوية لفائدة الشخص العمومي المالك، تحددها إدارة أملاك الدولة بدفع احب الامتياز صيلتزم  -

من القيمة التجارية للقطعة الأرضية محل الامتياز قابلة للتخفيض بنسب مختلفة  6/66المختصة إقليمياً، وهي تمثل 
من  16المعدلة بالمادة  75المادة ) سنة 66جعتها كل ، على أن يتم مرانجز فيهاحسب طبيعة المشروع والمنطقة التي ي  

 .(6769قانون المالية لسنة 
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ه بإنشاء رهن رسمي لصالح هيئات القرض سواء على سمح لي  يستفيد صاحب الامتياز من الحق في رخصة البناء و  -
الممولة للمشروع  الحق العيني العقاري الناتج عن الامتياز أو على البنايات المزمع إقامتها كضمان للقروض

 (.66م )الاستثماري 
عند اتمام المشروع الاستثماري ت نقل ملكية البنايات المقامة على الأرض الممنوح امتيازها للمستثمر بموجب عقد  -

 (.66م )موثق 
لي يمكن للمستثمر أن يتنازل على ملكية البنايات والحق العيني العقاري الناتج عن الامتياز فور الانجاز الفع -

 (.من المرسوم التنفيذي 65م +  66م )للمشروع والانطلاق في النشاط، وذلك بالنسبة للمدة المتبقية من الامتياز 
يترتب على إخلال صاحب الامتياز للقوانين والالتزامات المضم نة في دفتر الشروط اسقاط حق الامتياز عن طريق  -

 (.66/76م )تص إقليمياً القضاء بناء على طلب من مدير أملاك الدولة المخ
إذا كان اسقاط حق الامتياز ناجماً عن عدم اتمام المشروع في الأجل الإضافي، فإن الدولة تدفع تعويضاً لصاحب  -

الامتياز مقابل فائض القيمة الذي أضفاه هذا الأخير على القطة الأرضية من خلال الأشغال المنجزة والمطابقة لرخصة 
لاك الدولة التعويض على أساس قيمة مواد البناء المستعملة وسعر اليد العاملة مع اقتطاع نسبة البناء، وتقدر إدارة أم

 (.66/76م )على سبيل التعويض  67%
 :ي حرم المستفيد من الامتياز من التعويض الناجم عن اسقاط حق الامتياز في حالتين هما -

بقة للبرنامج الاستثماري المحدد أو رخصة البناء أو عند انجاز البنايات في الآجال المحددة ولكنها غير مطا -
 (.من المرسوم التنفيذي 66م )كلاهما معاً 
عند عدم انجاز المشروع في الآجال المحددة مع عدم مطابقته للبرناج الاستثماري أو رخصة البناء أو  -

 (.من المرسوم التنفيذي 66م )كلاهما معاً 
اً بهدم البنايات لعدم مطابقتها، فإنه يتعين على صاحب الامتياز حكمء المختص فيها القضاصدر في الحالة التي ي   -

 (.66/76م )وعلى حسابه القيام بإعادة الأرضية محل الامتياز إلى حالتها الأصلية 
ر على القطعة الأرضية إلى حساب التعويض  - ت نقل الامتيازات والرهون المحتملة التي أنشأها صاحب الامتياز المقص 
 (.66/79م )

 التصرفات الناقلة للملكية: المطلب الثاني
لقاعدة عدم  خضوع الأولىعدم لخاصة عن الأملاك الوطنية العامة، هو من أهم ما يميز الأملاك الوطنية ا

 القابلية للتصرف، وبالتالي يمكن للإدارة المالكة أن ت جري تصرفات ناقلة للملكية على هذه الطائفة من الأملاك، وفيما
 .يلي نتناول التصرفات الناقلة للملكية التي ترد على الأملاك الوطنية الخاصة

 بيع الأملاك الوطنية الخاصة : الفرع الأول
إنه يمكن ف ،66/666: رقم المرسوم التنفيذيو  57/67: رقم قانون الأملاك الوطنيةمن حسب نصوص متفرقة 

بشرط إلغاء تخصصها إذا أصبحت غير صالحة  ،لوطنية الخاصةالمنقولة التابعة للأملاك ابيع الأملاك العقارية و 
في حالة عدم قابليتها  ستطيع الإدارة بيع أملاكها إلاة عدم قابليتها لتأدية وظيفتها، وعليه لا تأو في حال ،للاستعمال
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ء كانت في حالة االأصل في عقد البيع أن البائع حر في بيع أملاكه سو  ، إذلإدارةلإرادة اشرط مقيد هو و  ،للاستعمال
 .، بشرط أن يتوفر في هذا العقد شرط الرضاجيدة أو غير ذالك

التراضي، ب استثناءاً عن طريق المزاد العلني، و  الأملاك الوطنية الخاصة تباع أساساً إن فوحسب تلك النصوص 
انية لإضفاء نوع من من جهة، ومن جهة ثهو أهمية هذه الأملاك ، لمزاد العلنيلى البيع باإالمشرع لجوء لعل سبب و 

 .المصلحة العامةالتصرفات التي تمس ب غيرها من، وهذا لتجنب المحاباة و على عملية البيع والمصداقية الشفافية
 البيع بالمزاد العلني : أولاا 

ا سواء من هالبيع بالمزاد العلني هو طريقة بمقتضاها تلتزم الإدارة باختيار أفضل من يتقدمون للتعاقد مع
 .المالية أو من ناحية الخدمة المطلوب أداؤهاالناحية 

كانت عقارات  وتختلف إجراءات البيع بالمزاد العلني، باختلاف الأملاك الوطنية الخاصة محل البيع، فيما إذا
 .ولاتأو منق

ك ضي التابعة لأملاقبل التطرق إلى إجراءات التصرف في الأرا: بيع الأملاك العدارية الخاصة بالمزاد العلني -1
 :الدولة الخاصة، نتعرف أولًا على شروط قابلية التصرف في تلك الأراضي، وهي

 .تكون الأراضي المعنية بعملية التصرف مخصصة لتسيير مرفق عامألا   -
 .ثمن أقل من القيمة التجارية للأراضيبلا يكون التصرف المزمع إبرامه دون مقابل أو  -

 6566ديسمبر  76 :المؤرخ في 66/65 :رقم قانونالخاضعة لمضمون نص  لا تكون الأراضي المراد التصرف فيها -
إذ أن التصرف لاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين ووجباتهم، المتضمن كيفية استغلال الأراضي الف

 .القانون من ذات( 679)في هذه الأراضي لا يكون إلا بموجب نص قانوني جديد يتضمن خوصصتها وفقا للمادة  
من القانون رقم  65طبقاً لأحكام المادة ": على 66/666 :رقم من المرسوم التنفيذي( 57)نصت المادة وقد 

يكون بيع الممتلكات العقارية التابعة ، والمعدل والمتمم والمذكور أعلاه، 6557المؤرخ في أول ديسمبر سنة  57-67
المؤسسات إذا لم تعد صالحة للمصالح و ما وفي ي تخصيصهاغير المخصصة أو التي ألغالخاصة للدولة للأملاك 
 .عن طريق المزاد العلني ،العمومية
 .بالبيع عن طريق المزاد العلني قوم لجنة مختصة يحدد تشكيلها بموجب قرار من الواليت
لوزير لذي يقره امطابق للنموذج اة و ، تعده مصلحة أملاك الدولالمزايدات العلنية على أساس دفتر شروط تمت

علانات في الصحافة المكلف بالمالية، ويعلن عليها بواسطة ملصقات و  تاريخ إجراء  قبل يوماً ( 67)عشرين  على الأقلا 
 ."لسعر الأدنى لهذه العقارات حسب قيمتها التجاريةة اتحدد مصلحة أملاك الدولو  بالمزاد البيع

التابعة للأملاك ضي اعن الأر ...مكن التنازلي": على 6556قانون المالية لسنة من  (96)ونصت أيضا المادة 
لعقار المراد بيعه اد العلني، بعد التأكد من إلغاء تخصيص االموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية بالمز الخاصة للدولة و 

، ومية من طرف مديرية أملاك الدولةالمصالح العملإحدى الهيئات و  أو حتى عدم تخصيصه أصلاً  ،بالمزاد العلني
لبيع بالمزاد التحضير الجيد لعملية ا االأعمال التي تريد من خلالهه المديرية بجملة من الإجراءات و قوم هذبعدها ت
 ."العلني
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بعدها يتم  ،ثمن الأدنى المعروضالهذه القيمة هي بتقييم العقار لأجل تحديد قيمته، و  تقوم هذه المصلحة أولاً 
من تاريخ  يوماً ( 67)عشرين  الإعلانات في الصحف وهذا قبلات و المزاد العلني بواسطة الملصقالإعلان عن البيع ب

 .إجراء المزايدة
من طرف إدارة أملاك الدولة، حيث يذكر فيه الشروط والبنود العامة يتم إعداد دفتر الشروط الخاص بالمزايدة و 
الشكل الشفوي أو التعهد وتتخذ المزايدات ، (حدوده، مساحته)المسائل التي تخص العقار ، إضافة إلى بعض للمزايدة
 .المختوم

بدأ تالثمن الأدنى المعلن عنه في الملصقات، و يبدأ الموظف الذي يرأس المزايدة بالإعلان عن  :المزايدات الشفوية -أ
دج  670777، أو جد 9770777يتجاوز الثمن الأدنى المعروض  لاعلى الأقل عندما دج  90777المزايدة بمبلغ 

 .دج، حتى يرسو المزاد على أحسن عرض 9770777دنى المعروض عندما يفوق الثمن الأ
عن طريق التعهدات، وهي عبارة عن استمارة معلومات  يمكن أن تقدم هذه العروض أيضاً  :التعهدات المختومة -ب

لدى الكل يوضع داخل ظرف يودع مباشرة الة، و يوضع عليها طابع مع إثبات دفع الكفي حدد فيها العقار المراد شراؤه، و 
آخر يوم يسبق يوم المزايدة، وتكون المزايدة مفتوحة للجميع، ويقصى الأشخاص مديرية أملاك الدولة في أجل أقصاه 

 :الذين ثبت أنهم
 .مسوا بحرية المزايدة -
 .المراد اقتناؤهامن مبلغ الثمن المعروض للحصة % 67دفع الكفالة التي تمثل عدم  -

بالعقار  تماماً  يكون عارفاً  أنيفترض في كل فائز بالمزاد ، و قديم أي ضمانتتم البيوع بالمزاد العلني دون تو 
 :تحمل الفائز بالمزاد بالإضافة إلى دفع المبلغ الذي رسا عليه المزاد بالمصاريف الآتيةيالمراد شراؤه، و 

 .الإعلاناتمصاريف الملصقات و  -
 .المخطط المسحيالشروط و  فقات المشتركة كدفترالمر سم النسخة الأصلية لمحضر البيع و ر  -
 .أجرة أملاك الدولة خاصة في مسألة التقييمحقوق التسجيل والشهر العقاري و  -

 :، تتكون منتقوم بفتح الأظرفةلى ضمان السير الحسن للمزايدات و لجنة تعمل عوتشرف على عملية المزايدة 
 .رئيساً الدولة ملاك المدير الولائي لأ -
 .ة المختص إقليمياً رئيس مفتشية أملاك الدول -
 .ممثل الوالي -
 .التي يقع فيها العقار المعروض للبيعممثل البلدية  -
 .للحفظ العقاريالمدير الولائي  -
 .عند اقتضاء ممثل الإدارة المركزية -

قار إلا بعد تسديد كافة الحقوق والمصاريف في م الع، لكنه لا يستطيع تسلُّ بعد رسو المزاد يصبح الشخص مالكاً 
موثق الدولة عند حصوله لفائدة الفائز من طرف مدير أملاك الدولة باعتباره البيع عقد ويحرر ، يوماً ( 69)جل أقصاه أ

 .على الإذن من طرف الوالي
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 :ذا العقد يجب أن يشتمل خصوصاً علىوه
 .تعيين العقار -
 .أصل الملكية -

 .مراجع محضر البيعالثمن الأدنى المعروض و  -

 .في المحافظة العقارية الشهرد المحرر من طرف أملاك الدولة للتسجيل و بعدها يخضع العق
بالمزاد  ، أساساً التابعة للأملاك الوطنية الخاصة تباع المنقولات :بالمزاد العلنيالخاصة بيع الأملاك المندولة  -2

: رقم من المرسوم التنفيذي( 666)المادة  وفي هذا الإطار نصت الفقرة الأولى من، العلني وكاستثناء تباع بالتراضي
، جميع أنواع الأثاث والأمتعة والبضائع لفائدة الخزينة العامة تبيع مصلحة أملاك الدولة: "السالف الذكر على 66/666
الدولة، طبقاً التي اقتنتها التابعة للأملاك الخاصة للدولة، أو جميع الأشياء المنقولة بطبيعتها ت والمواد، و المعداو 

، بمقتضى ممارستها حقها في السيادة بسبب انعدام الورثة، أو بسبب الحجز أو الشفعة أو أي عمول بهللتشريع الم
 .طريقة أخرى للاقتناء

على ألا يقوم بالبيوع المذكورة في المادة السابقة، إلا أعوان مصلحة  ذات المرسوممن ( 666) تنص المادةو 
علان المزايدة، وعلى أن تتم هذه البيوع بعد الإشهار و أملاك الدولة المحلفون، الذين يحررون محاضر بذلك  .ا 

ن الأملاك العقارية، فقد أخضعها المشرع هي باعتبار الأملاك الوطنية الخاصة المنقولة لا تقل أهمية عو 
 :أجل بيعها عن طريق المزاد العلني، تتلخص فيمن الأخرى إلى إجراءات إدارية دقيقة 

وطنية المختصة لمصلحة الأملاك الوالمنقولات بتسليم الأشياء ( الحائزة)لها الملك  تقوم المصلحة العامة المخصص -
، وتشطب من يثبت ذلك في محضر يحرره ممثلوا المصلحتينو ، قبل عملية البيع دار قرار إلغاء استعمالها أولاً بعد إص

حاجة إلى يمكن التسليم دون  حياناً أالتي سلمت هذه المنقولات، و لهيئة أو المصلحة سوك على مستوى االمم سجل الجرد
 :قرار إلغاء الاستعمال ويتعلق الأمر بالمنقولات التالية

 .رات المحجوزة التي تركها ملاكهابيع السيا -
 .ضمن مواد سريعة التلف، أو التي تتالطرود البريدية المهملة لدى البريد -
ت النقل البري ذلك الأشياء المهملة لدى مقاولاوك ،المطاراتم السفن والطائرات المهجورة في الموانئ و احط -

 .والبحري والجوي
تي لم يتمكن من ردها اللمة للبلديات أو محافظة الشرطة و المسالتي عثر عليها في الطريق العام، و  الأشياء -

 .إلى أصحابها
تي يخشى علق بالمنافسة والالمت 6559جانفي  69المؤرخ في  59/71المواد المحجوزة في إطار الأمر  -

 .تلفها
 .ها كتابة الضبطتالأشياء المحجوزة التي تسلم -
 .حقوقالتي لم تسلم لذوي الأشياء المتوفين في المستشفيات و  -

 .المدير الولائي للأملاك الوطنية عن طريق المزاد العلني بناءا على رأييأذن الوالي بالبيع  -
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 .يوافق عليه وزير الماليةي الذ، ةشروط تعده مصلحة أملاك الدولخضوع البيع لدفتر  -
، فيكون إما عن طريق العروض المختومة أو يتم البيع بالمزاد العلني بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً  -

 .المزايدات الشفوية
، وهذا عن طريق الملصقات أو من تاريخ البيع يوماً ( 69)الإعلان عن إجراء البيع بالمزاد العلني يكون قبل  -

 .صحفية أو أي طريقة تثير المنافسةات الالإعلان
ده مصلحة الأملاك الوطنية التي تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المعدات، والبضائع المختلفة مكانها تحدتاريخ المزايدة و  -

 .المطلوب بيعها
 .ن المشاركةلذين يمنعهم القانون مالمعنويين ما عدا الأشخاص اتكون مفتوحة لكل الأشخاص الطبيعيين و المزايدة  -
 .م المزايدة في المكان المحدد لهاتت -
 .حسب القيمة الفعلية لهذه الأملاكبتحديد السعر الأدنى  تقوم مصلحة أملاك الدولة -

من قابليتها للبيع سواء بالتراضي أو بالمزاد ( المنقولات)هذا ونشير إلى أن المشرع استثنى بعض الأشياء         
الأشياء ذات الطابع التاريخي أو الفني أو الأثري أو العلمي، المؤهلة لوضعها في المتاحف من العلني، ويتعلق الأمر ب

 . سالفة الذكر( 666)أجل تصنيفها ضمن الأملاك العمومية، وهو ما أشارت إليه الفقرة الثانية من المادة 
 البيع بالتراضي: ثانياا 

، يجوز بيعها بالتراضي ، لكن استثناءاً خاصة بالمزاد العلنيك الوطنية الأن تباع الأملا الأصل كما ذكرنا سابقاً 
 .ك الوطنية الخاصة سواء كانت عقارية أو منقولةالأملافيما يلي نتناول كيفيات بيع و 
إن بيع الأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة بهذه الطريقة هو  :بيع الأملاك العدارية بالتراضي -1

المادة على هذا الاستثناء نصت قد دة العامة التي تقضي بضرورة بيع أملاك الدولة بالمزاد العلني، و استثناء عن القاع
ة ملاك الدوللأالتابعة يمكن أن تباع العقارات ": السالف الذكر بقولها 66/666: رقم من المرسوم التنفيذي( 56)

ثمن لا يقل عن قيمتها ب ،وزير المكلف بالماليةلرخصة من ال بالتراضي استناداً  ،أعلاه( 57)المذكورة في المادة 
 :التجارية وذلك لفائدة

 .الجمعيات الولايات والبلديات والهيئات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية و  -
 :الخواص في حالة -

 .الشيوع -
 .الأراضي المحصورة -
 .الشفعة القانونية -
اذية موضوع البيع لا تشكل وحدة عقارية قابلة للبناء، أو إذا الجوار عندما تكون مساحة قطعة الأرض المح -

 .كان لا يمكن استعمال هذه الأخيرة بصفة عادية بمفهوم قواعد التعمير والبناء
 .ة إسكان الملاك المنزوعة ملكيتهمضرورة إعاد -
 .أت بيع العقار بعد عمليتين للبيع بالمزادتأو في حالة لم ي -
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القنصلية المعتمدة بالجزائر بشرط مراعاة مبدأ فيها وللبعثات الدبلوماسية و  تي تكون الجزائر عضواً ال ،الهيئات الدولية -
 ...."المعاملة بالمثل

كل  تتم لفائدةلا بالتراضي العقارات التابعة للأملاك الوطنية الخاصة مما سبق نستخلص أن عملية بيع 
يعيين والأشخاص المعنوية الذين ورد ذكرهم على سبيل هي مقتصرة على الأشخاص الطببل  ،الأشخاص القانونية

 .في النص المتقدم، وفيما يلي نشرح بشكل مختصر تلك الحالات الحصر والتحديد
ع بالتراضي بحكم يمكن للدولة أن تبي :الجمعياتعمومية الاقتصادية و الهيئات اللفائدة الولايات والبلديات و البيع  -أ

ء المذكورين أعلاه بطريقة أو بأخرى سيساعدهم هذا البيع في تحقيق الأهداف ، فكل هؤلاخصوصية من المشتري
 .البيوعا النوع من سمح القانون بهذ التي يتمتعون بها كل في مجاله لمالا المكانة الخاصة ولو  ،المرتبطة بنشاطهم

مثل شباع الحاجات العامة، ساهم بطريقة أو بأخرى في تحقيق وا  فالبلدية أو الولاية عند اقتنائها لهذه العقارات ت
اقتناء العقارات من الدولة بهذه ا أولوية في مالولاية بنص هذه المادة لهشراء أرض لبناء مقر للبلدية أو غيره، فالبلدية و 

 .الطريقة
 :من المرسوم التنفيذي في( 56)وقد حصرت المادة : البيع في حالات خاصة لفائدة الخواص -ب
وهي الأراضي التي لا يسمح موقعها الجغرافي من استغلالها بشكل جيد من قبل الدولة  :لأرضي المحصورةحالة ا -

 فإنها تباع للخواص الذين تكون ملكيتهم مجاورة للأراضي المحصورة
لذين يسمح لهم بممارسة حدد القانون المدني من خلال مواده المتعلقة بالشفعة الأشخاص ا :حالة الشفعة الدانونية -

: المؤرخ في 56/76 :رقم المرسوم التشريعيمن ( 66)نصت عليها المادة هنالك حالة خاصة للشفعة حق الشفعة، و 
هذا قرر جر الذي يشغل سكن مملوك لشخص معنوي، و لمستأوهي حالة ا نشاط العقاري،الالمتعلق ب 76/76/6556

زاء يستفيد بيع البناية التي يملكها أج إذ قرر شخص معنوي مؤجر: "، بقولهاع البناية التي يملكها بعد تجزئتهابيالأخير 
 ."ء المعروض للبيع من حق الشفعة لشرائهالشاغل القانوني للجز 

بل هو تعويض  ،معنى الكلمةأتم هذه الحالة لا تعتبر بيع ب :وعة ملكيتهمنز لمالملاك احالة ضرورة إعادة إسكان  -
، وقد تطرقنا إلى هذه المسألة بالتفصيل في الفصل عادلاً و  منصفاً مسبقا و الذي لا بد أن يكون  ،عن عملية نزع الملكية

 .الثالث من هذه المحاضرات
نجح عملية بيع العقار بالمزاد العلني مرتين تإذا لم  :للبيع بالمزاد العلني ينحالة إذا لم يتأكد بيع العدار بعد عمليت -

 .يجوز بيعها للخواص بالتراضيفإنه 
واا فيها وللبعثات الدبلوماسية والدنصلية هيئات الدولية التي تكون الجزائر عضلفائدة ال ةالبيع المدرر حالة  -

دولية مزايدة منظمة ؛ فمن غير المعقول دخول هيئة أو هذا النوع من البيوع تقتضيه العلاقات الدولية :المعتمدة بالجزائر
بالمالية، وتلجأ هذه الهيئات لاقتناء  برخصة من الوزير المكلففالطريقة المعتمدة هي التراضي لاقتناء عقار معين، 

 .، ويتم هذا البيع بالمراعاة مبدأ المعاملة بالمثلةالدبلوماسي هالإيواء بعثاتالعقارات، لتتمكن من الحصول على مقرات 
نهاء عقد التنازل على العقارات وهو ما نصت عليه  ،هذا ويمكن لإدارة أملاك الدولة إسقاط حقوق الشراء وا 

من قانون الأملاك الوطنية، عندما يتعلق الأمر ببيع ملك عقاري بالتقسيط أو على أساس دفع ما تبقى ( 666)المادة 
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أو لم يدفع ما تبقى من ثمن البيع عند  ،إذا لم يدفع المستفيد أربعة أقساط مستحقة متتالية ،من المبلغ في تاريخ محدد
 .دون جدوى، وذلك بعد أن يوجه له انذاران من حلول أجل الاستحقاق

نهاء عقد التنازل  يمكن اللجوء إلىولا  بعد فشل الانذارين وعدم وجود أي طعن أو  -اسقاط حقوق الشراء وا 
 :إلا بعد استنفاذ الإجراءات التالية -اعتراض على دفع المستحقات 

 .ات التحصيل الجبريبكل الطرق القانونية بما فيها إجراء تحصيل المستحقاتلإجراءات إدارة أملاك الدولة  مباشرة -
في الحالة التي يتبين فيها عدم فعالية هذه الإجراءات تلجأ إدارة أملاك الدولة للقضاء قصد استصدار حكم يقضي  -

 .، مع احتفاظها بحق اتخاذ أي تدبير تحفظي بهدف ضمان وحماية مصالح الخزينة العموميةبإسقاط حقوق المشتري
قاضي حسب نية المشتري الممتنع عن الدفع، فإذا تأكد القاضي من سوء نيته يختلف منطوق الحكم الذي يصدره ال -

حكم بإسقاط حقه في الشراء على أن ترد له المبالغ التي دفعها بعد اقتطاع مبلغ تعويض شغل الأماكن ومبلغ تغطية 
م يثبت للقاضي سوء نية إذا ل الأضرار التي لحقت بالملك أثناء شغله ومبلغ فوائد الأقساط المستحقة المدفوعة، أما

المشتري، أو أن هذا الأخير تذرع بقوة قاهرة حالت دون تنفيذ التزاماته فله سلطة تقدير الحكم بالإبقاء على العقد أو 
      .فسخه

كما سبق الإشارة إلى ذلك، لكن استثناءً الأصل في هذه الأملاك أن تباع بالمزاد العلني : بالتراضي بيع المندولات -2
: ن الأملاك الوطنية بقولهاقانو من ( 666) المادةالفقرة الثالثة من نصت على ذلك أن تباع بالتراضي، و  يمكن
، وللإدارة تقدير هذه "لدفاع الوطني أو الفرصة السانحةيمكن التنازل بالتراضي لأسباب خاصة بالأمن العمومي أو ا"...

 .الجمعياتالهيئات العمومية و الظروف ويكون البيع خاصة لصالح المصالح والجماعات أو 
 التبادل: الفرع الثاني

أشرنا فيما سبق أن التبادل وسيلة من وسائل اكتساب الأملاك الوطنية الخاصة بطرق القانون الخاص، وهو 
نتناول تعريف التبادل في القانون المدني، ونوع  ، وفيما يليفي نفس الوقت يمثل أحد طرق التنازل عن تلك الأملاك

فنحيل الكلام بشأنها ك الوطنية الخاصة القابلة للتبادل، أما فيما يتعلق بإجراءات التبادل والعقد المكرس له الأملا
 .بالشكل الذي تم توضيحه في الفصل الثالث من هذه المحاضرات

 المادةعر فت وقد أو هو مقايضة مال بمال آخر، بآخر، إجراء يتم بمقتضاه مبادلة مال على أنه التبادل ي عر ف 
يل المقايضة عقد يلتزم به كل المتعاقدين أن ينقل إلى الأخر على سب: "المقايضة بقولها ن القانون المدنيم( 666)

: في المواد من 57/67: قانون الأملاك الوطنية رقمتم التنصيص على التبادل في ، و "التبادل ملكية مال غير النقود
قد حصر ، و (666: )إلى( 669: )من السالف الذكر في المواد 66/666 :رقم المرسوم التنفيذيو ( 51: )إلى( 56)

بين و  هابينفي العقارات دون المنقولات، وهو يتم بين المصالح العمومية ذاتها، أو عملية التبادل قانون الأملاك الوطنية 
طنية الخاصة التي تملكها يتم تبادل الأملاك العقارية التابعة للأملاك الو : "ه علىمن( 56) نصت المادةحيث ، الخواص

 .الدولة أو الجماعات الإقليمية بين المصالح العمومية وفق الشروط والكيفيات التي يحددها التنظيم
قابل أملاك عقارية يملكها التي تملكها الدولة ملتابعة للأملاك الوطنية الخاصة العقارية ا كما يتم تبادل الأملاك

يكون تبادل الأملاك العقارية التابعة : "ذات القانون علىمن ( 59) المادةولى من الفقرة الأ تنص أيضاً و ، ..."الخواص
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، بعد مداولات المجلس ات الإقليمية موضوع قرار تتخذه السلطة المختصةاعللأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الجم
 ."الشعبي المعني وفق الأشكال القانونية
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 وطنيةال كل ملأاحماية : الفصل الخامس
والسبب في ذلك أن هذا المال ، المال صفة العمومية أن يكفل له المشرع الحماية الواجبة اكتسابيترتب على 

فرد أو عدد من الأفراد الخاص لنفع تحقيق الالعام ولا يهدف إلى  فهو يهدف إلى تحقيق النفع، مخصص للمنفعة العامة
قدرتها  ستتعرض المرافق العامة للتعطيل وتضعف، وميةمالع ماكهذه الحماية التشريعية للأ بدون كما أنه، بذواتهم
 وذلك في، وطنيةال كاي للأمقرّرها المشرع الجزائر  أن نبيّن الحماية التي ارتأيناولذلك ، الخدمات العامة أداءعلى 
 .يةدار لحماية الإلالثاني و  ،للحماية المدنية الأول نخصص ،مبحثين

دارية للأماك الوطنية في القوانين الإ بتقرير الحماية المدنية والحماية لعلم أن المشرع الجزائري لم يكتفمع ا
نما حرص على وضع نصوص، العادية كالقانون المدني وقانون الأماك الوطنية دستورية تفرض على المواطنين  وا 

 (98)التي تقابلها المادة ، 9191من دستور  (36)ص المادة في ن حيث جاء، الملكية العامة وحمايتها احترامواجب 
ومصالح المجموعة ، كل مواطن أن يحمي الملكية العامةيجب على ": أنه على 6893لسنة  يدستور التعديل المن 

على كل مواطن أن يحمي بعمله وسلوكه الملكية " :أنه 9143من دستور ( 47/86)ونص في المادة ، ..."الوطنية
ن كانت قد أكد  ، "ومصالح المجموعة الوطنية العمومية لكية ت على حماية المغير أن هذه النصوص الدستورية وا 
الدستور مهمته وضع  وربما يعود السبب في ذلك إلى كون ،أنها لم توضح وسائل أو صور هذه الحماية إلا، العامة

مهمة تفصيل تتكفل القوانين العادية بو أجهزتها وتوزيع السلطات بين مختلف المبادئ والأسس التي تقوم عليها الدولة 
 .المبادئ هذه
 لك الوطنيةمالحماية المدنية للأ: الأول بحثالم

وأحاطه بقواعد سواء لأشخاص القانون الخاص أو أشخاص القانون العام، اعترف القانون المدني بحق الملكية 
لوضع قواعد الحماية  لاعتداء على حقه في الملكيةللقضاء في حالة اتكفل حمايته من خال منح صاحبه حق اللجوء 

ز اموضع التنفيذ،  سواء العامة منها أو الخاصة المملوكة لأشخاص القانون اك الوطنية لأموبالإضافة إلى ذلك عز 
 .في الملكية الخاصةمثيل لها  لاحماية خاصة  بقواعدالعام 

عناصر  الحفاظ على تخصيص في مثلجوهري يت على مبدأ خاصة للأماك الوطنيةحماية الهذه ال ؤسسوت  
، التخصيصهذا التي قد تؤدي إلى عرقلة أوجه  وسد كل الثغرات ،لأهداف النفع العام لأطول مدة ممكنة هذه الأموال

وعدم ، بالتقادم هاعدم جواز تملكو  ،هادم جواز التصرف فيفي قاعدة ع وطنيةلك ااموتتمثل أوجه الحماية المدنية للأ
 .يهالحجز علجواز ا

ومنها المشرع  ،ةال العامو مالأ قد نصت غالبية التشريعات على هذه القواعد لإضفاء الحماية المدنية علىو 
، إلا أن هذه من قانون الأماك الوطنية( 87)، والمادة القانون المدنيمن ( 391)المادة الجزائري الذي نص عليها في 

 :شكل متفاوت، وهو ما سنوضحه فيما يليالقواعد تسري على صنفي الأماك الوطنية ب
  للتصرف ملك الوطنية الاامةالأقابلية عدم : الأول المطلب

ر سي  من دائرة التعامل القانوني، أي لا يمكن للأشخاص العامة التي ت   إخراج أموال الإدارة ويقصد بهذه القاعدة
ن فعلت ذلك، فإن تصرفها مازمة لهاة العمومية تصرفات ناقلة للملكية ما دامت صف اجري بشأنهأن ت  هذه الأموال  ، وا 

يعد باطاً بطاناً مطلقاً، حتى ولو استوفى العقد جميع الإجراءات القانونية، والتي من أهمها إجراءات الشهر العقاري 



 لاك الوطنيةحماية  الأم:  الفصل الخامس                                                                                                                                                                                                                  محاضرات في الأملاك الوطنية

بدر شنوف: دكتورإعداد ال  88 

ز إذا تعلق الأمر ببيع مال عقاري عام، وللقاضي أن يتمسك بهذا البطان من تلقاء نفسه، لأن قاعدة عدم جوا
 .تتعلق بالنظام العام ةالعام ك الوطنيةامالتصرف في الأ

، والنتائج ونطاقها ومضمونها، ةالعام ماك الوطنيةونتناول فيما يلي أساس قاعدة عدم جواز التصرف في الأ
 .المترتبة عنها

 لك الوطنية الاامةأساس قاعدة عدم جواز التصرف في الأم: ولالفرع الأ 
وارتبط  ،الأموال العامة قهية حول أساس قيام أو وجود قاعدة عدم جواز التصرف فيتعددت وجهات النظر الف

 اتجه الفقه المعاصرإلا أن ، التمييز بين الأموال العامة والخاصة ذلك باختاف النظريات الفقهية في أسباب ومعايير
وبالتالي ، استمرارهضمانات  ص وأهمأحد نتائج التخصي برهاواعتالقاعدة بفكرة تخصيص الأموال العامة  إلى ربط أساس

أن يبقى في حيازة الشخص الإداري وتحت  لا بد من، حتى يستمر تخصيص المال العام لتحقيق أهداف النفع العام
وتعريض تخصيصه ، من حيازته هإجراء أي تصرف يؤدي إلى خروج وهو الأمر الذي يستوجب منعه من ،سيطرته
 .للخطر

ذا كان   هذا التخصيص قد يتم في بعض الأحيان فإن، للمنفعة العامة بط بتخصيص المالالقاعدة مرت أساسوا 
لهذه القاعدة إلا قيمة تشريعية  الأمر الذي لا يعطي، المشرع الذي يملك وقف تطبيق القاعدة على بعض الأموال بإرادة
ة العقارات للدول والاً أمالمشرع الجزائري  اعتبرحيث ، المدني من القانون (399)ونجد ذلك في نص المادة ، فقط

أن إرادة المشرع هي المخولة ذلك معنى ، ةالفعل أو بمقتضى نص قانوني لمصلحة عامالتي تخصص ب والمنقولات
 .إذا لم تكن مخصصة بالفعل، بجعل الأموال العامة مخصصة لمصلحة عامة

 الاامة ةلك الوطنيتطبيق قاعدة عدم جواز التصرف في الأممضمون و نطاق : ثانيالفرع ال
 انقضاءمع بقاء أو  وعدماً  وجوداً  قاعدة عدم جواز التصرف بفكرة تخصيص المال إلى أنها تتراوح ارتباطيؤدي 

فطالما بقي تخصيص ، دى نسبيهذه القاعدة ومجال تطبيقها م وهو الأمر الذي يعطي لمضمون، تخصيص المال
 رف فيه، ولا يستعيد هذه السلطة إلا بعد إنهاء تخصيصالإداري قدرته على التص فقد الشخص، للمنفعة العامة المال

فتطبيقها منصب ، هذه القاعدة بالتخصيص ارتباطوبمقتضى ، وتحويله إلى مال خاص المال وتجريده من صفته العامة
 وهو ما أك دته الخاصة اك الوطنيةمالأعناصر  اهنطاق بينما يخرج عن، العامة اك الوطنيةالأم على عناصر أساساً 

 .من قانون الأماك الوطنية( 87)الفقرة الأولى من المادة 
ها ليست مطلقة، بل هي تستغرق التصرف في منع الأماك الوطنية العامة منويجب التنويه بأن قاعدة  ،هذا

تتعارض ولا  التصرفات الناقلة للملكية المعروفة في القانون المدني، أما التصرفات الإدارية التي تقوم بها الإدارة فقط
فهي غير مشمولة بهذا المنع، مثل تحويل التسيير الذي يعد من أعمال  ،للمصلحة العامة مع تخصيص تلك الأموال

الإدارة، أو منح تراخيص الشغل المؤقت التي تتم في شكل قرار إداري أو عقد إداري، لأنها من جهة لا تمس بحرية 
انية تبقى الإدارة محتفظة بحق إلغائه في أي وقت إذا ما تسببت تلك ، ومن جهة ثةالعام ماكالجمهور في الانتفاع بالأ

 .بكل حرية ةالعام كماالتراخيص في المساس بحق الجمهور في استعمال الأ
 ةالاام ملك الوطنيةالنتائج المترتبة على قاعدة عدم جواز التصرف في الأ: ثالثالفرع ال

 :يترتب على تطبيق هذه القاعدة النتائج الآتية
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أو ترتيب أي  اويكون من شأنها نقل ملكيته ى الأماك الوطنية العامةة التصرفات المدنية التي ترد علتقع باطلة كاف -
ة عدم ، وللقاضي أن يتمسك بهذا البطان من تلقاء نفسه، لأن قاعدللنفع العام ايتعارض وتخصيصه، احق عيني عليه

 .بالنظام العام تتعلق جواز التصرف في الأماك الوطنية العامة
القيام بالتخصيص الذي تنتقل به فلها ، ماك الوطنية العامةلسلطة الإدارة إجراء التصرفات الإدارية المناسبة على الأ -

، ةالعام كماعة الأطبي وكذلك التصرفات الأخرى التي تتفق مع، أخرىسلطة التسيير من هيئة إدارية إلى هيئة إدارية 
             .امع ود الامتياز الخاصة بمرفقرقل الانتفاع به كعقا أن تعإذ ليس من شأنه

 للتقادم وطنيةال كمل عدم قابلية الأ: الثاني المطلب
 ك الوطنيةمانتيجة منطقية لقاعدة عدم جواز التصرف، وهي تعني عدم جواز امتاك الأ تعد هذه القاعدة

المال العام لا يجوز التصرف فيه من قبل الإدارة من خال  بوضع اليد عليه لمدة طويلة أو قصيرة، ذلك أنه لما كان
نقل ملكيته للأفراد، فمن باب أولى منع هؤلاء الأفراد من تملكه بالتقادم المكسب، وعليه إذا ما وضع أي فرد يديه على 

في أي وقت، ولا  جزء من المال العام لفترة معينة طالت أو قصرت، فإن الإدارة تستطيع المطالبة باسترداد هذا المال
 .من القانون المدني( 964)يحق لحائز المال العام الدفع بقاعدة التقادم المكسب المنصوص عليها في المادة 
 .ونتناول فيما يلي مضمون القاعدة، نطاق تطبيقها، والآثار المترتبة عنها

 بالتقادم لك الوطنيةمضمون قاعدة عدم جواز تملك الأم: ولالفرع الأ 
ؤدي من شأنه أن ي ذيوال، اك الوطنيةالأم الأفراد على اءدلمضمون الأساسي لهذه القاعدة في منع اعتيتبلور ا

 وهي، لتخصيص الأموال العامة فعلياً  مما يشكل إيقافاً ، الأغراض المخصصة لها في استعمالهامن  نع الجماهيرإلى م

وهذه القاعدة ، في القانون المدني المعروفةالمكسب ادم من قاعدة التق الاستفادةتستهدف بصورة جوهرية منع الأفراد من 
 .العامة بواقعة تخصيص المال العام للمنفعةوجوداً وعدماً ترتبط 

، أن يحصل على عقد أو الخاصة العامةالوطنية لذا لا يمكن لواضع اليد على عقار يندرج ضمن الأماك 
ن ح  ا تكن مدة وضع اليد، و مشهرة، ولا على شهادة حيازة، مه  ،حدى هاتين الشهادتين فهي باطلة بطاناً مطلقاً رت إر  ا 

 .متى تمسكت الإدارة ببطانها، أو حتى من تلقاء نفسه ذلكيحكم بالقاضي ويجب على 
 بالتقادم لك الوطنيةنطاق تطبيق قاعدة عدم جواز تملك الأم: ثانيالفرع ال

أو خاصة ومهما كان  عامةالوطنية سواء كانت  اكع عناصر الأميمتد نطاق تطبيق هذه القاعدة ليشمل جمي
من ( 87)وهو ما أك دت عليه الفقرة الثانية من المادة ، التابعة له سواء الدولة أو الولاية أو البلدية الشخص العمومي

الأماك : "بقولها 68/84/6889: المؤرخ في 97 -89: قانون الأماك الوطنية بعد تعديلها بموجب القانون رقم
 .، بعدما كانت مقتصرة على الأماك الوطنية العامة فقط"...للتقادمطنية الخاصة غير قابلة الو 

وتنطبق هذه القاعدة  فلها وحدها حق الدفع بها حماية للأموال العامة،، القاعدة لمصلحة الإدارةهذه  عتوقد ش ر  
 .نيّة سواء بحسن نيّة أو بسوء، على الحائزين لهذه الأموال

 بالتقادم لك الوطنيةالآثار المترتبة على تطبيق قاعدة عدم جواز تملك الأم: لثثاالفرع ال
 :الآتية ثارتب على تطبيق هذه القاعدة الآيتر 
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أيديهم على هذه  لا تنتقل إلى الأفراد مهما طالت مدة وضع اك الوطنية العامة أو الخاصةحقوق ملكية الأم -
 .حائزيها من تردادهااسوللإدارة في أي وقت الحق في  ،الأموال

المملوكة من بالنسبة للأموال الخاصة  بعض المبادئ القانونية المعترف بها استبعاديؤدي تطبيق هذه القاعدة إلى  -
الحيازة في  منها مبدأ، ماك الوطنية بنوعيهامجال التطبيق على الأ منقبل الأفراد أو الأشخاص المعنوية الخاصة 

كسبب من أسباب كسب الملكية على الأموال  الالتصاق كذلك عدم سريان قاعدة، نيةالمنقول سند الملكية بحسن 
 .العامة

 للحجز ملك الوطنيةعدم قابلية الأ: الثالث المطلب
تقرر أنه لا يجوز التصرف في  فمتى، وتعتبر هذه القاعدة مكملة لقاعدة عدم جواز التصرف في الأموال العامة

 واتخاذوجب القول كذلك أنه لا يجوز الحجز على الأموال العامة ، صيصه للنفع العامالمال العام بما يتعارض مع تخ
 .الجبري ضدها طرق التنفيذ

 .وفيما يلي نتناول أساس القاعدة، مضمونها ومجالها، ونتائجها
 لك الوطنيةأساس قاعدة عدم جواز الحجز على الأم: ولالفرع الأ 

إتباع سبيل التنفيذ الجبري  أن، العامة على مبدأ منطقي مقتضاه تؤسس قاعدة عدم جواز الحجز على الأموال
لأن  فهو غير مفيد للدائن نظراً ، ومتعارض مع المصلحة العامة للدائنلا يجدي نفعاً بالنسبة د الأشخاص العامة ض

الوفاء  ي كل وقتوتستطيع فإذ يفترض القانون أن ذمتها دائماً مليئة،  ؛لا يتصور إعسارهاوالجماعات المحلية الدولة 
 .الجبرية دون ما حاجة إلى إجبارها بطرق التنفيذ التزاماتبما عليها من 

التنفيذ الجبري على الأموال العامة التي تلعب  لأننا لو تصورنا إمكانية ،بالمصلحة العامة كما أنه يعد مساساً 
خراجها من نطاق تخصيصه في تشغيل المرافق هاماً  دوراً  بالضرورة  لأدى ذلك، ا لأوجه النفع العامالعامة الأساسية وا 

 .لا توازيها في الأهمية والخطورة، للدائنة العامة في سبيل تحقيق مصلحة خاص إلى إلحاق ضرر مؤكد بالمصلحة
ما العمل لو امتنعت الإدارة عن تنفيذ حكم أو قرار قضائي : غير أن هناك سؤال جوهري يفرض نفسه وهو

 .فراد يأمرها بدفع تعويض لأحد الأ
المتعلق  99/89/9119: المؤرخ في 19/86: إن هذه المسألة فصل فيها المشرع الجزائري في القانون رقم

بالأحكام الخاصة ببعض أحكام القضاء، وبناء على أحكام هذا القانون يمكن للأفراد أن يقدموا عريضة مكتوبة إلى 
 :أمين خزينة ولاية سكناهم بشرط أن ترفق بها

 .ذية للحكم أو القرار القضائي المتضمن إدانة الجهة الإداريةنسخة تنفي -
كل الوثائق التي تثبت أن إجراءات التنفيذ القضائية بقيت شهرين دون جدوى اعتباراً من تاريخ إيداع الملف لدى  -

 .المحضر القضائي
ذ في أجل ثاثة أشهر ابتداءً ويلتزم أمين الخزينة بدفع المبلغ الذي تضمنه الحكم أو القرار القضائي محل التنفي

 .من تاريخ إيداع الطلب
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 لك الوطنيةمضمون ومجال تطبيق قاعدة عدم جواز الحجز على الأم: ثانيالفرع ال
قبل الأفراد على الأموال  يتمثل مضمون القاعدة في حظر اتخاذ أي إجراء من إجراءات الحجز التنفيذي من

ز ليشمل كافة صور التنفيذ ويمتد مفهوم الحج، الثابتة لمصلحة الأفراد وفاء بديونهاكوسيلة لإجبار الإدارة على ال، العامة
 .المدني المعروفة في القانون الجبري

ويوقف ، بصفتها العامة واحتفاظها ببقاء تخصيص الأموال للمنفعة العامةمرتبط تطبيق القاعدة  والأصل أن
لكن المشرع الجزائري بعد تعديل رج من نطاق الأموال العامة، وتخ د من تخصيصهاجر  سريانها على الأموال التي ت  

قانون الأماك الوطنية وس ع من نطاق تطبيق هذه القاعدة، ليشمل فئة الأماك الوطنية الخاصة من خال تعديل نص 
ساهمات الأماك الوطنية الخاصة غير قابلة للتقادم ولا للحجز ما عدا الم: "منه التي أصبحت تنص( 87)المادة 

 ...."المخصصة للمؤسسات العمومية الاقتصادية
اك الأم جميع عناصر يشملبالتالي أصبح نطاق تطبيق قاعدة عدم جواز الحجز على الأموال العامة و 
 .بمختلف صورها ومهما تباينت أوجه تخصيصها للمنافع العامةسواء العامة منها أو الخاصة، و  الوطنية
 ملك الوطنيةقاعدة عدم جواز الحجز على الأنتائج تطبيق : ثالثالفرع ال

اك ويكون موضوعها أحد عناصر الأم ،يترتب على تطبيق القاعدة عدم قبول طلبات الحجز التي يقدمها الأفراد -
أو الخاصة، باستثناء الحصص والمساهمات المخصصة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، فهي قابلة  العامة الوطنية
 .للحجز

لصالح أحد  في ذمة الإدارةان الوفاء بالديون التي لضمعلى الأماك الوطنية ز ترتيب حقوق عينية تبعية لا يجو  -
 .، كحق الرهن الحيازي أو الرهن الرسميالأفراد

 لك الوطنيةالحماية الإدارية للأم: المبحث الثاني
الوطنية، تقتضي استفادة هذه  من قانون الأماك الوطنية أن الحماية الإدارية للأماك( 34)نصت المادة 

إجراء جرد عام لها، وهذا حتى تستمر الأخيرة من ارتفاقات الجوار والتزام الإدارة من جهة بصيانتها، ومن جهة ثانية 
 .هذه الأموال في أداء الغرض المرجو منها، وهو تحقيق المنفعة العامة لأطول مدة ممكنة

العامة قد تتخذ شكل لوائح الضبط الإداري وهو ما ينطبق على  وقواعد الحماية الإدارية المقررة للأموال
الارتفاقات الإدارية، وقد تتخذ صورة الإلزام بالنسبة للإدارة وهو ما ينطبق على واجب الصيانة والجرد، لذلك سوف 

 .نتناول هذه المسائل في ثاثة مطالب
 الارتفاقات الإدارية: المطلب الأول

مجموعة  من الارتفاقات التي تفرض على الملكيات الخاصة المجاورة لها، ومنها  تستفيد الأموال العامة من
الحر المؤسس لصالح  ارتفاق الابتعاد أو عدم البنيان المقرر لصالح الطرق العامة والسكك الحديدية وارتفاق الشاطئ

 :واليعلى الت فروعرتفاقات في ثاث وسندرس هذه الامجاري المياه، 
 طريق أو عدم البنيانالتفاق الابتااد عن ار : الأول الفرع

تهدف إلى رسم الحدود الفاصلة بين الطرق العمومية والملكيات التي لقد سبق الذكر أن عملية الاصطفاف 
وهو ، البنيانعدم يقضي بالابتعاد عن الطرق أو  إدارياً  تفرض على الماك المجاورين للطرق العامة ارتفاقاً  ،المجاورة
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يترتب على الطابع التحديدي الذي يتسم به التصميم العام : "من المرسوم التنفيذي بقولها( 69)لمادة ما نصت عليه ا
ب الابتعاد عن الطريق أو عدم للتصفيف، فيما يتعلق بالملكيات الخاصة المجاورة للطرق الموجودة، ارتفاقاً إدارياً يتطل

 ...".البناء
ارتفاق إداري من نوع آخر، وهو الامتناع عن المجاورين ك ان عند وجود البناء يفرض التصفيف على الملك

من ( 66)، وقد نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة عدم  التعليةبارتفاق ا الارتفاق ذويسمى هرفع البناء وتعليته، 
 ...."صفيف الطريقارية أو المبنية المندرجة في محيط تع البناء ورفعه على المساحات العيمن: "المرسوم التنفيذي بقولها

ذا كان البناء أو التعلية ممنوعين، فإن ذلك لا يمنع بأي حال من الأحوال حسب و  ذات المادة من انجاز ا 
 .المختصةالإدارية ، بعد ترخيص صريح من السلطة هادعمتها و صيانالأراضي والمباني الموجودة و تسييج أشغال 

نزعت  أوإلا إذا تنازلوا عنها بالتراضي  ،لماك من ملكياتهمالتأكيد أن هذه الارتفاقات لا تحرم هؤلاء ا ويجب
العامة الوطنية الأماك مشتمات الطريق العمومي، أي ضمن إجراءات نزع الملكية لتدرج عندئذ ضمن  بإتباعمنهم 

 .سالفة الذكر( 66)الاصطناعية، وهو ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 
من  (31) منافع قررتها المادةمزايا و من  في مقابل تلك الارتفاقاتق العامة طر المجاورون للويستفيد الماك 

 :منهاالمرسوم التنفيذي المذكور، 
 .العقارات المجاورة والخروج منها إلىالدخول حق  -
 .حق التوقيف المؤقت لسياراتهم أمام أبواب مساكنهم -
 .ة على الطريق العموميحق النظر والتمتع بضوء النهار من خال النوافذ المشرف -
يسمح  الحصول على ترخيص قبلي حق صرف مياه الأمطار أو المياه المستعملة أو الاتصال بشبكة المجاري بشرط -

 .بذلك
العام من صنف خاص من مال ماط استعمال للأن "اديردي لوب يأندر "ه المنافع حسب رأي الأستاذ ذوتمثل ه

حقوقا خاصة يحميها  تمثل منافع الطرق: "ها، إذ جاء فيسالفة الذكر( 31) أشارت إليه المادة، وهو ما المستعملين
 ...."القانون

 ة أو عدم البنيانيارتفاق الابتااد عن السكك الحديد: الثاني الفرع
لغاية مزدوجة، فمن  عدم البناء تحقيقاً و اد الابتعة ارتفاقات يلسكك الحديدفرض كذلك على الملكيات المجاورة لوت

ية، وتوفير مجالات الرؤية دف حماية المتاخمين من الأخطار والأضرار الناتجة عن استغال السكة الحديدتسته جهة
ترمي إلى حماية السكة الحديدية نفسها والمحافظة على إمكانيات  الضرورية لماحظة الإشارة، ومن جهة أخرى

أو المقرر  موجودة فعاً ورة لمنشآت السكة الحديدية الالمجاكيات للماإلى  وتمتد هذه الارتفاقات أيضاً ، توسيعها وتعديلها
 .نفيذيتمن المرسوم ال( 61)وهو ما نصت عليه المادة إنجازها، 

عدم جواز وضع الماك المجاورين من المرسوم التنفيذي ( 79)حسب نص المادة ويترتب عن هذه الارتفاقات 
والتي تحسب من  ،على مسافة دنيا تحددها السلطة التنظيمية وذلك ،نها أن تولد حريقاً ية أية مادة من شأللسكة الحديد
أو القيام بالحفر قرب السكة الأحجار أو أية مادة غير ملتهبة، يمنع وضع أكوام ت السكة الحديدية، كما حدود مشتما

التقنية  بناء على رأي المصالح إقليمياً الوالي المختص إلا بعد رخصة يصدرها  على ردوم، الحديدية التي أ قيمت
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 ،ني المفروض عليها هذه الارتفاقاتتعلية المبامن المرسوم التنفيذي ( 77)حسب نص المادة يجوز كما لا  .المعنية
 .صيانة والدعم والتقويةلالمختصة من أجل القيام بأشغال ا الإداريةلكن يمكن الحصول على ترخيص تسلمه السلطة 

المبنية  العقاراتالمساحات و عديل السكك الحديدية أو توسيعها تدمج نه عند القيام بأشغال تأإلى  الإشارةتجدر و 
شراء أو نزع في شكل  وذلك بعد اقتنائها القبلي ،سكك الحديديةلالتي تتحمل هذه الارتفاقات في الأماك العامة التابعة ل

 .الملكية
 ارتفاق الشاطئ الحر: الثالث فرعال

المتعلق  87/89/6880: المؤرخ في 96-80: رقمقانون الن م( 99)حسب نص المادة تفاق ر ا الاذيتمثل ه
إقامة بناء جديد أو سياج البحيرات البرك والشطوط بالامتناع عن مجاري المياه ل الماك المحاذينفي التزام المياه ب

العبور تمكين من حدود هذه المجاري، وهذا ل اعتباراً إلى خمسة أمتار  ثةثاتراوح بين في حدود عرض يثابت، وذلك 
 .الحر لعتاد الإدارة

كذلك هدم كل بناية أن تطلب قطع الأشجار و  للإدارةيحق من ذات القانون على أنه ( 96)نصت المادة كما 
تعويض، غير أنه يمكن صيانة حصول المتضررين على مقابل موجودة داخل المناطق الخاضعة لارتفاقات، وهذا 

 :قرار وضع الحدود بشرطينوترميم البنايات الموجودة عند تاريخ نشر 
  .ألا يلجأ أصحابها إلى أشغال تؤدي إلى التوسيع -
 .لة كالتالي استخدمت في أول الأمرأن تكون المواد المستعم -

ذا رأت  الإدارة أن هذا الارتفاق غير كافٍ وأرادت أن تقيم ممر في المناطق المحاذية للملكية العامة للمياه، وا 
، وهو ما أشارت إليه المادة حات المجاورة بالتراضي أو بأسلوب نزع الملكية للمنفعة العامةأن تقتني المسالها يمكن 

 .   ذات القانونمن ( 96)
 الصيانة: المطلب الثاني

من قانون الأماك الوطنية الإدارة المالكة أو المسيرة للأماك الوطنية بواجب صيانتها، ( 34)ألزمت المادة 
، وفي سبيل ذلك يلتزم الشخص العام لأطول مدة ممكنة الإمكان الانتفاع به احفظه وطنيةك الاميقصد بصيانة الأو 

التسييج، الإصاحات والترميمات أعمال الصيانة  باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتحقيق هذا الغرض، وتعتبر من
 .عمال الأشغال العامةويطلق على هذه الأ، وأعمال الكنس والنظافةطاء الجدران والواجهات والتعديات، 
بطبيعته سواء كان عقاراً  أو بسيطة إلا إذا انصبت على عقارتكن معتبرة ن بصدد أشغال عامة مهما و كنولا 

عامة حتى ولو بلغت  وبالمقابل لا تكون الأعمال الخاصة بالمنقولات أشغالاً . أو غير مبني أو بالتخصيص، مبنياً 
 .درجة كبيرة من الأهمية

 :التاليتين فتتبع الإدارة إحدى الطريقتين ة القيام بالأشغال العامةكيفيعن  أما
 التنفيذ بطريقة مباشرة: أولاا 

وتفعل ذلك إذا تلجأ الإدارة إلى هذه الطريقة إلا نادراً،  وهنا تنفذ الإدارة أشغال الصيانة بواسطة عمالها، لكن لا
 .جود مقاول يقوم بالأشغالكان هناك استعجال أو لأسباب تتعلق بالسرية أو عند عدم و 

 التنفيذ بطريقة التااقد: ثانياا 
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ز الأشغال مع متعاملين وعليه تبرم الإدارة صفقات عمومية لإنجا، وتتمثل في الأسلوب التعاقدي الأكثر شيوعاً 
أو كبرى ال، وينبغي التوضيح أن اللجوء إلى المتعاملين الأجانب لا يكون إلا بخصوص الإصاحات وطنين أو أجانب

 .الأشغال التي تتطلب تقنيات متطورة غير متاحة في الجزائر
، وتتوج عام أو خاص لكن عندما يتعلق الأمر بصيانة الطرق السريعة، فإن الأشغال تمنح بامتياز لشخص

 .العملية باتفاقية بين وزير الطرق السريعة وصاحب الامتياز
ذا ما أصابتهم أضرار من جراء ذلك، تجاه الأفراد إتها ال الإدارة لواجب الصيانة قيام مسؤوليإهمويترتب على 

تسمى و ، ولعل أحسن مثال في هذا الجانب مرور إحدى السيارات على جسر ثم ينهار بسبب امتناع الإدارة عن صيانته
منازعات في ال الإداريالقضاء  ، ويفصل"المسؤولية الإدارية القائمة على الخطأ" :بـ هذه المسؤولية في القانون الإداري

 .الرامية إلى طلب التعويضات المتولدة عن الأضرار الناتجة عن إهمال الإدارة
 الأملك الوطنية جرد: المطلب الثالث

قصد ضمان  ك الوطنيةابإجراء جرد عام للأمالعامة الوطنية الهيئات  الأماكمن قانون  (89) لزم المادةت  
 :ويتضمن هذا الجرد عنصرين لا غنى عنهمالها، للأغراض التي خصصت  حمايتها واستعمالها وفقاً 

 .وخصائصه معنيويتمثل في بيان كافة مكونات الملك ال :تسجيل وصفي
 .ك المعنيلوهو إثبات القيمة النقدية للم :تسجيل تقويمي

 راء جرد المنقولات والعقارات التابعة للأماك الوطنيةكيفيات إج وندرس في مطلبين
 قولاتجرد المن: المطلب الأول
المستثنية عدا الأشياء القابلة لاستهاك بالاستعمال الأول كالورق والمواد الغذائية والوقود أو زهيدة القيمة  فيما

، المتعلق بجرد الأماك الوطنية 66/99/9119: المؤرخ في 19/700: التنفيذي رقمبموجب المرسوم من عملية الجرد 
يئات والإدارات ن في سجات جرد الأشياء والمعدات التي تحوزها الهن تدو يجب أفإن جميع الأماك المنقولة الأخرى 

عطائه رقم خاص، وهو ما نوهت به المواد من  من( 66: )إلى( 68): العامة، بحيث يتم وصف الشيء محل الجرد وا 
 .19/700: المرسوم التنفيذي رقم

ذا تعلق الأمر بالسيارات دونت كل واحدة مع تجهيزها العادي  طية، رافعة الأثقال، دواليب المطاال)وا 
...( المحرك، البطارية الدواليب المطاطية)رض ملحقات السيارة أو مكوناتها لكن قد تتعتحت رقم واحد، ...( المذياع
غيار عن قطع ال أماجل الجرد الذي دونت فيه السيارة، ، ففي هذه الحالة يبين إلغاء استعمالها في هامش سللعطب

 .، فتسجل تحت رقم متميزالمستبدلة والملحقات الأخرى
مع بيان عنوانه  خاصاً  ، فيتعين على مسؤول المكتبة أن يفتح لكل كتاب رقماً وفيما يخص الكتب في المكتبات

 .التعرف عليه بدقةمن ن مك  ومؤلفه ودار النشر وكل ما ي  
قة، ففي هذه الحالة يجب تتعرض الأشياء موضوع الجرد للتحطيم أو الفقدان أو السر  أنإلا أنه قد يحدث 

وفي هذه الحالة يتم شطبه ر إلى هذه الوثيقة في سجل الجرد، تحرير محضر أو تقرير توضح فيه ظروف ذلك، ويشا
 .من سجل الجرد
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 وتسلم المنقولات المقترح إلغاء، استعمالهتعمال فقط، فعندئذ يقترح إلغاء أما إذا كان الشيء غير قابل لاس
 عها بالمزاد العلني، وتحرر المصلحة أو الإدارة المعنية أي المتنازلة محضراً يباك الدولة قصد استعمالها لإدارة أم

 .ار إلى هذا التسليم في سجل الجردبذلك، ويش
، بل تليها عملية أهم وهي والتقويمي للأشياء والمعدات فحسبولا تتوقف عملية الجرد عند التسجيل الوصفي 

 .على هذه العملية فحص المجرودات ، ويطلقنه في سجل الجرديلما تم تدو  كد من مدى الوجود الفعليالتأ
إلا إذا ثبت في سجل الجرد أن الأشياء  ،وتقوم مسؤولية مسؤول إدارة الوسائل عند عدم وجود المجرودات

 ني وفقاً لعمت لإدارة أماك الدولة لبيعها بالمزاد الل  أو س   ،الناقصة كانت موضوع محضر تحطيم أو فقدان أو سرقة
 .للقانون

 :الآتية في الحالاتمن ذات المرسوم ( 69)حسب المادة  لزوماً بفحص المجرودات ويبادر رؤساء المصالح 
 .اأو إصاحهام بجرد المنقولات عند القي -
 .في نهاية كل سنة -
د تأشيرة المسؤول السلمي على الجرد، ولا تبرأ ذمته إلا بع أوالعون المكلف بالعتاد  أوعند تحويل أو مغادرة المسؤول  -

 .محضر فحص المجرودات
 جرد الاقارات: المطلب الثاني

تلتزم الإدارات والهيئات العامة التابعة للدولة والجماعات المحلية وكل المؤسسات العامة المسيرة على الشكل 
 .على تخصيص أو امتياز ناءً بالتي تحوزها  ك الوطنيةماابعة للأالتجاري بإعداد جرد وصفي وتقويمي للعقارات الت

شخص عام آخر أو إحدى  له لإحدى مصالحه أو تابعاً اً ملكاً خاصيمكن أن يخصص شخص عام و 
عام تابع لها لإحدى الهيئات  كلومثال ذلك تخصيص الدولة جزء من م، قصد تحقيق أغراض النفع العام ،مصالحه

 .الولاية أو للبلديةالخاضعة 
الاستعمال الخاص للأموال  ل هيئة أو مؤسسة عامة ولو كانت اقتصادية حقأما الامتياز فهو عقد يخو 

 .الجماعات المحلية لوضع مواد في مستودعاتها العمومية الامتياز الذي تمنحه الدولة أو العامة، ومثال ذلك
: من المرسوم التنفيذي رقم( 99) حسب مفهوم المادةالامتياز على المستفيد من التخصيص أو ويتعين 

 : ، وتتضمن هذه البطاقة  البيانات التاليةيعد بطاقة تعريف لكل عقار يحوزهأن  19/700
ويجب ذكر تسميتها، مرجع النص الذي أنشأها والجماعة العمومية  :الهيئة المستفيدة من التخصص أو الامتياز -1

 (.الدولة، الولاية، البلدية)التي تنتمي إليها
 .وقيمته يته، محتواه، مكان وجوده، الجماعة التي يتبع لها أصاً وينبغي تحديد نوع :الاقاروصف  -2

ضاء والخضراء يتحتفظ الهيئة المخصص لها العقار أو الحائزة له بالبطاقة الوردية، وترسل البطاقتين البو 
 :حسب الأحوال

 .هذه الهيئة تابعة للدولةإلى أماك الدولة إذا كانت  -
 .ولايةإلى الوالي عندما تكون تابعة لل -
 .إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي في حالة خضوعها للبلدية -
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ذا كان العقار تابعاً و  عندما أماك الدولة البطاقة البيضاء، أما  دارةإلإحدى الجماعات المحلية، ترسل لها  ا 
 .للدولة ترسل الجماعات المحلية المعنية البطاقة البيضاء لإدارة أماك الدولة يكون العقار تابعاً 

فرض الرقابة على الهيئة المستفيدة من التخصيص أو  إن هذه الإجراءات ليست عفوية بل هي تستهدف أساساً 
ورقابة الجهة التي ( الهيئة المالكة)رقابة الجهة التي تحتفظ بالبطاقة البيضاء : الامتياز والتي تخضع لرقابة مزدوجة

يمكن أن يكون موضوع ة، على العقار من الهيئة الحائز  تعد   وهكذا فكل، (الهيئة الوصية)البطاقة الخضراء تحتفظ ب
 .جراءات تأديبية ومتابعات قضائيةإ

كما يجوز لإدارة أماك الدولة أن تباشر المتابعات القضائية ضد البلدية أو الهيئة التي تخضع للبلدية أو 
إلى  والمخصص لتلك الهيئة وذلك استناداً  اهل ةالتابع كماللأ السيئمن أوجه الاستعمال  إذا رأت وجهاً  كاهما معاً 

على استعمال الأماك الوطنية العامة الوطنية، التي تخولها سلطة المراقبة الدائمة من قانون الأماك ( 967) المادة
 .والخاصة

ثر إجراء رقابة ميدانية تخص العقار المخصص، أن تكتفي فقط بوضع تقرير على إويمكن لإدارة أماك الدولة 
، وهو رسل بهذا التقرير إلى الإدارة المركزية بشرط أن ترفق به ماحظات ومبررات الهيئة المستفيدة من التخصيصوت

 .من المرسوم التنفيذي( 991)ما أشارت إليه المادة 
 لك الوطنيةمللأالحماية الجنائية : لثالثا بحثالم

قانون العقوبات أو القوانين والأنظمة  لتي نص عليهاالأحكام والقواعد ا، اك الوطنيةتعني الحماية الجنائية للأم
 والهدف من دراسة ،وتوقيع العقاب الجنائي اك الوطنيةتعدي الأفراد على الأم والتي تقتضي تجريم، الأخرى المتفرقة

وذلك  ،اتوقد حدّد لها المشرع جزاء، والخاص على المال العام وارتكاباً  هو أنها الأكثر حدوثاً ، هذه الجرائم بالذات
 .مللنفع العا لضمان استمرار هذا المال مخصصاً ، والإضرار بها الاعتداءمن اك الوطنية بهدف توفير حماية للأم

وقد تطر ق قانون الأماك الوطنية للحماية الجنائية للأماك الوطنية في القسم الثالث من الفصل الثالث من 
صراحة على ( 963)، حيث نصت المادة (969: )إلى( 963: )مواد منأحكام جزائية في ال: الجزء الثالث المعنون بـ

فقد نصت على ( 969)المعاقبة على كل أنواع المساس بالأماك الوطنية وأحالت ذلك إلى قانون العقوبات، أما المادة 
 .      جراءات الجزائيةأن ماحقة المتهمين بالمساس بالأماك الوطنية تتم طبقاً للقواعد والإجراءات المقررة في قانون الإ
جريمة اختاس : وهي وسوف نكتفي في هذه المحاضرات بدراسة ثاثة جرائم تقع على الأماك الوطنية

 .الأموال العمومية، جريمة إحداث الضرر بالمال العام، وجرائم الصفقات العمومية
 الاختلسجريمة : الأول مطلبال

  .عقوبتهاانها، و نتناول هذه الجريمة من خال تعريفها، أرك
 الاختلستاريف جريمة  :الفرع الأول

، وتتمثل في استياء العاملين والموظفين في مكان ما على ما بأيديهم من أموال نقدية ونحوها دون سند شرعي
 68/86/6883: المؤرخ في 89 -83: القانون رقممن ( 61) لأحكام المادة وفقاً  الاختاس ولقد جرّم المشرع الجزائري

التي نصت  86/89/68899: المؤرخ في 90 -99: لمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم بالقانون رقما
 ، كلدج 908880888إلى  دج 200.00 من وبغرامة سنوات( 98) إلى عشر( 86) سنتين من بالحبس يعاقب: "على
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 أو لصالحه شرعي غير يستعمل على نحو أو حق وجه بدون يحتجز أو يتلف يختلس أو أو عمداً  يبدد عمومي موظف

 هدع   قيمة ذات أخرى أشياء أي أو أو خاصة مالية عمومية أوراق أو أموال أو كيان آخر، أي ة ممتلكات أو شخص لصالح

 من قانون العقوبات التي كانت ت درج القاضي ضمن فئة( 991) المادة وهذا بعد إلغاء، "بسببها أو بحكم وظيفته إليه بها

 .لموظفين الذين تنص عليهم المادةا
 الاختلسأركان جريمة : الفرع الثاني

 :وتتمثل أركانها فيما يلي
 صفة الجاني :أولاا 

لذلك يجب تحديد المقصود بالموظف ، لوظيفته أدائهتقع من الموظف العام أثناء أو بمناسبة  ةميإن هذه الجر 
 .العام
وذلك ، نه من الصعب تقديم تعريف دقيق وشامل للموظف العامإ :في فقه القانون الإداريتاريف الموظف  -1

اك من يعرف الموظف العام وهن، آخر وحتى في نفس الدولة من قطاع إلى ،الوظائف من دولة إلى أخرى لاختاف
بصرف النظر عن العاقة التي تربطه بالإدارة وبصرف النظر ، للدولة كل شخص يتولى وظيفة أو مهمة تابعة: "بأنه
 صفة الموظف العام لا يمكن أن ت طلق: "محمد سليمان الطمّاوي بأنه الأستاذ يعرفهو ، "الوظيفة دائمة أو مؤقتة كونعن 

إذا تم تعيينه في عمل مستقر ودائم  إلا، ولا يمكن أن تسري عليه أحكام وقواعد ومبادئ الوظيفة العامة ،على الشخص
ترى أن المصرية ة العليا ونجد أن المحكمة الإداري، "دارية بشكل مباشرالسلطة الإ وفي خدمة مرفق عام تديره الدولة أو

 إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام هو كل من ي عهد: "الموظف العام

 ."ضمن التنظيم الإداري لذلك المرفقيدخل  عن طريق شغله منصباً ، الأخرى
المتضمن القانون الأساسي العام  90/84/6883: المؤرخ في 86 -83: من الأمر رقم (87)وقد عرفته المادة 

الترسيم هو . يعتبر موظفاً كل عون ع ي ن في وظيفة عمومية دائمة ور س م في رتبة السلم الإداري: "للوظيفة العمومية بأنه
 ".الإجراء الذي يتم من خاله تثبيت الموظف في رتبته

عليه الفقه والقضاء  استقر إلا أن التعريف الذي، لتشريعات في وضع تعريف للموظف العاما اختافرغم  ولكن
أو هو كل شخص وقع تعيينه ، ي دار بطريق مباشر، خدمة مرفق عام كل من يتولى وظيفة دائمة أو مؤقتة في: "هو أنه

والخاضع ، تديره الدولة مرفق عام لحساب الدولة ويساهم في خدمة عامة أو، الإدارية ليقوم بعمل مستمر من السلطة
 اً عام اً موظف لكي ي عتبر الشخصعليه و ، "عن خدمته الاستغناء أو، لقانون الوظيف العمومي في تعيينه وعزله أساساً 
 :توافر الشروط التالية يجب

 .توظيفه صادر عن سلطة إدارية مختصة أن يكون قرار -
 .باستمراريشغل الشخص وظيفته ، أي قيامه بعمل دائم -
  .المساهمة في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام -
شخص يتولى تحت أية تسمية ل في نظر قانون العقوبات ك يعد موظفاً  :القانون الجنائيفقه تاريف الموظف في  -2

ه الصفة خدمة للدولة ذات ويؤدي بهذ، مؤقتة بأجر أو دون أجر أية وظيفة أو مهمة دائمة أو، وضمن أي وضع كان
 .عات المحليةاجمللإدارات العامة أو ال مصلحة عامة أو
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المتعلق بالوقاية من  68/86/6883: المؤرخ في 89 -83: القانون رقممن  من المادة الثانية( ب)أما الفقرة 
دارياً أو قضائياً أو في أحد كل شخص يشغل منصباً تشريعياً أو تنفيذياً أو إ -9: "فقد عرفته بما يلي الفساد ومكافحته

المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء أكان معيناً أو منتخباً، دائماً أو مؤقتاً، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، 
 بصرف النظر عن رتبته أو أقدمتيه،

في خدمة هيئة كل شخص آخر يتولى ولو مؤقتاً، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ويساهم بهذه الصفة  -6
عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها، أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة 

 عمومية،
 " كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما -6

 الاختلسالركن المادي لجريمة : ثانياا 
 :يلي ويتكون مما

وقتية على سبيل  ويتحقق بتحويل الأمين حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة الاختاس يتمثل في :مالسلوك المُجر   -1
وهذا يعني  ،المختلس إلى التصرف ببيعه أو رهنه أو هبته وقد ينتهي، الأمانة إلى حيازة نهائية على سبيل التمليك

المختلس في  إن تصرف تماماً  الاختاسويقع  ،إلى ملكه تهإضاف ةع نيّ المملوك لغيره م تصرف الحائز في الشيء
 .الشيء لحرمان صاحبه من تصرف المالك

 اختاسوالتبذير بالضرورة يتضمن ، إفنائه ويتمثل في التصرف في المال على نحو كلي أو جزئي بإنفاقه أو :التبديد* 
 .فقط إذا ورد على مجرد المنفعة الشيء تبديداً  عمالاستجرّد عد م  ولا ي  ، لاختاسفهو تصرف لاحق ، الشيء

 بل يشترط أيضاً ، أو تبذيره فحسب على المال العام بالاستياءولا يتوفر الركن المادي  :دون وجه حق الاحتجاز* 
على المال العام إلى توسيع مجال التجريم إلى التصرف الذي من  حيث عمد المشرع حفاظاً ، دون وجه حق احتجازه

 .المصلحة التي أ عد المال لخدمتها ه أن يعطلشأن
، الأموال المحل يتمثل في فإن، من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته( 61) حسب نص المادة :محل الجريمة -2

بالأموال الخاصة ذلك المال المودع لدى أمين الضبط بالمحكمة أو  ويقصد، والمقصود بها النقود الورقية والمعدنية
، ومحافظي البيع بالمزاد العلني وكذلك الأموال المودعة لدى الموثقين، المحكمة العليا أو مجلس الدولة والمجلس أ

 وعقود، سند الملكية ووثائق الحالة المدنية: بها المحرّرات بصفة عامة مثل فيعني، وبالنسبة للوثائق والسندات والعقود

 .والمركبات وما شابهها الأثاث: حرك غير مستقر مثلأما عن المال المنقول في عنى به كل شيء مت، البيع
تشترط أن تكون الأموال ، الذكر حيث أن المادة السالفة :تسليم المال أو تواجده بمقتضى الوظيفة أو بسببها -3

 كما، عن صاحبه فقد يحوز الموظف المال قهراً ، بسبب وظيفته أو بمقتضاها قد س لّمت إلى الفاعل، والأشياء المختلسة
يعرضه ، وتبديده له اختاسه فإن، ومتى كان المال بين يدي الموظف بسبب وظيفته، ضبط لدى متهم بجريمة إذا

أو كان قد تسلمه بغير إيصال أو ، أو لم يدخله خزانة الدولة بعد تحصيله ولا عبرة بما إذا كان المتهم قد أدخله، للعقوبة
نما السرقة أو  فإنه لا، لعام لا صلة لها بوظيفتهأما إذا كانت حيازة الموظف للمال ا، منه توقيع يرتكب جريمة التحويل وا 

 .خيانة الأمانة حسب الحالة
 الاختلسالركن المانوي لجريمة : ثالثاا 
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المال الذي بين يديه هو ملك  فيجب أن يكون الجاني على علم بأن، يشترط لقيام الجريمة توافر القصد الجنائي
 .أو السرقة أو تبديده اختاسهومع ذلك تتجه إرادته إلى حجزه أو ، أو ملك لأحد الخواص ،للدولة أو أحد مؤسساتها

ذا كان فإنه يتطلب القصد ، ون وجه حقدالمال  احتجازالقصد العام يكفي لتحقيق الركن المعنوي في صورة  وا 
لى تملك نيّة الموظف إ اهاتجالجنائي والمتمثل في  ويتطلب القصد، والتبديد والسرقة الاختاس ةصور  الخاص في

ومن ، السرقة أو التبديد أو الاختاسهذا القصد الخاص أي نيّة التملك لا تقوم جريمة اب فإن غ، الشيء الذي يحوزه
ولا ، لا يعتبر قد ارتكب جريمة الاختاس م ردّهثبه  الانتفاعأو  الاستعمالهذا القبيل من يستولي على المال لمجرد 

ما فإما أن تقع كاملةً ، هذه الجريمةي تصوّر الشروع في  وهو الأمر الذي جعل المشرع لا ينص على ، ألا تقع وا 
 .المحاولة

 اقوبةال: الفرع الثالث
عليها حد السرقة أو العقوبة بالتعزير إذا لم  حيث نجدها ي طبق، ته الجريمة محرّمة في الشريعة الإساميةاإن ه

من  سواء من المال الخاص أو المال العام، أما الاختاسا الحكم على ويطبق هذ، تتوافر أركان إقامة حد القطع
التي تعاقب ته مكافحالوقاية من الفساد و  من قانون( 61) ك عقوبات أصلية نصت عليها المادةالناحية القانونية فهنا
 .دج 98880888إلى دج  200.000 سنوات وغرامة مالية من (98)إلى ( 86)بالحبس من سنتين 

لى ج في  استعملتالتي كانت قد  مصادرة الأشياء: انب العقوبات الأصلية توجد عقوبات تكميلية تتمثل فيوا 
دين المتهم أو يحكم عليه بالعقوبة حيث يتعين على القاضي أن ي  ، لمكافأة مرتكب الجريمة استعملتتنفيذ الجريمة أو 

 .تنفيذ الجريمة ومكافأة المجرم في استعمالهكان قد وقع لذلك بمصادرة المال أو الشيء الذي  يحكم تكميلياً  الأصلية وأن
 جريمة إحداث الضرر بالمال الاام: المطلب الثاني

  .عقوبتهانتناول هذه الجريمة من خال تعريفها، أركانها، و 
 تاريف جريمة إحداث الضرر بالمال الاام: الفرع الأول

 903 -33: من الأمر رقم( مكرر 991)مادة نصت عليه الللمال العام ر مادي الإهمال المتسبب في ضر 
 86/89/6899: المؤرخ في 97 -99: المتضمن قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 89/83/9133: في المؤرخ
كل  دج، 200.000 إلى دج 50.000 وبغرامة من سنوات( 86)ثاث  إلى أشهر( 83)ستة  من بالحبس يعاقب": بقولها
 بالوقاية من والمتعلق 2006 سنة فبراير 20 في المؤرخ 89 -83: رقم القانون من 86 ادةالم مفهوم في عمومي موظف

 تقوم أشياء أو خاصة أو عمومية أموال ضياع أو تلف أو اختاس سرقة أو في الواضح بإهماله تسبب ومكافحته، الفساد

وقد حلّت محل ، "بسببها أو وظيفته بحكم سواء يده تحت وضعت منقولة أموال أو عقود أو أو سندات وثائق أو مقامها
وما ميّز النص الجديد هو أن المشرع حوّل ، 89/81: القانون رقم من قانون العقوبات الملغاة بموجب( 766) المادة

مسؤولية جزائية متى  تترتب عليها، إلى جريمة غير عمدية جنائياً  الجرائم العمدية التي تتطلب قصداً  هذه الجريمة من
 .بالأموال العمومية أدى إلى إلحاق ضرر واضحاً  تقصيراً  ارتكبعل ثبت أن الفا
 أركان الجريمة: الفرع الثاني

 :تتمثل فيما يلي
 صفة الجاني: أولاا 
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موظفاً عمومياً بمفهوم المادة الثانية من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته كأن يكون يجب أن يكون الجاني 
 .إلخ...اً أو عضو مجلس منتخبعمومي اً أو ضابط أو موظفاً  قاضياً 

كما تنطبق صفة ، وقضاة مجلس المحاسبة، القضاة التابعين لنظام القضاء العادي والإداريكل  وتشمل :القاضي* 
 .القاضي على رئيس الجمهورية

 .الاختاستم تعريفه في جريمة  دوق :الموظف* 
ويمارسها لحسابه الخاص ويدخل ضمنه  العموميةالذي يتولى وظيفة بمقتضى قرار من السلطات  :الضابط الامومي* 

في  أما من في حكم الموظف فهو من يتولى وظيفة أو وكالة، بالمزاد العلني الموثق والمحضر القضائي ومحافظ البيع
 .اقتصاديةعام أو أي مؤسسة عمومية  مرفق
 الركن المادي: ثانياا 

 : يتمثل في
المشرع  اشترطوقد ، الامتناعجرائم  هوهي من صور ، وكلها تصرفات سلبية ،يأخذ معنى الترك والامبالاة :الإهمال -1

 .وبيّناً  أن يكون هذا الإهمال واضحاً 
الجماعات المحلية أو المؤسسات  أو، للدولة تابعاً  عاماً  يجب أن يكون محل الجريمة إما مالاً  :محل الجريمة -2

ما مالاً ، والهيئات الخاضعة للقانون العام يقوم مقامها  أو شيئاً  قد يأخذ المال عدة صور فقد يكون نقوداً و ، خاصاً  وا 
كالمنتجات الصناعية ، له قيمة مالية منقولاً  الغالب أن يكون شيئاً و ، أو عقداً  أو سنداً  وقد يكون وثيقةً ، والأسهم كالشيكات
 د وضعت تحت يد الجاني سواءويشترط أن تكون هذه الأموال ق، أصنافها وأنواعها والآلات والأدوات بمختلف ةيوالفاح

 .بمقتضى وظيفته أو بسببها
الغير عليه أو  استياءأي ، اختاسه وهي إحداث ضرر مادي بمال الغير وذلك بالتسبّب في سرقته أو :النتيجة -3

 اً أو التسبب في تلفه سواء كان هذا التلف جزئي، لو تعرض لحريق أو إغراق كما أي فقدانه تماماً ، التسبب في ضياعه
غذائية أو صيدلانية في  حالة ترك مواد كما في، كعدم صاحية المال نهائياً  الأموال فقط أو كان كلياً  استعمالكتعطيل 

 .مما يؤدي إلى عدم صاحيتها، والصحة مكان لا تتوفر فيه شروط النظافة
م سببية بين سلوك الجاني الم جر   قةعا يشترط لقيام الجريمة أن تكون هناك :الالقة السببية بين الإهمال والضرر -4

 أو الاختاسأما إذا تعرض المال للسرقة أو ، أو تلفه أو ضياعه اختاسهأو  المتمثل في الإهمال وحدوث سرقة المال

 .خسارة مادية من جرّاء فعل الإهمال إذا لم تنجم أية وأيضاً  ،فا تقوم الجريمة لضياع لأسباب أخرىالتلف أو ا
 المانويالركن : ثالثاا 

مادي بفعل إهمال  الذي يتوفر بمجرد حصول ضرر ،جريمة الإهمال جريمة غير عمدية تقوم على الخطأ
، 89/81: انون رقموقبل تعديل قانون العقوبات بموجب الق، فا يشترط فيها توافر قصد جنائي ولا نية الإضرار، الجاني

إرادة الجاني إلى الإضرار  اتجاهالقصد الجنائي العام المتمثل في الملغاة تشترط لقيام الجريمة توافر ( 766) كانت المادة
إذ لم يعد يشترط أن ، الملغاة من قانون العقوبات( 769)نص المادة  من وأن النص الجديد أشد قمعاً  علماً ، بالمال العام

 .خاصكما أنه وسع محل الجريمة ليشمل المال ال، ولا أن يكون الضرر هاماً  يكون الإهمال بالغاً 
 الاقوبة: الفرع الثالث
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 080888 مالية من سنوات وغرامة 86أشهر إلى  83على هذا الفعل بالحبس من  (مكرر 991)المادة  تعاقب
تعاقب على  89/81 :رقم إلغائها بموجب القانون من قانون العقوبات قبل( 766)وقد كانت المادة  ،دج 6880888إلى 

 تقل عن مبلغفهي تكون جنحة إذا كانت الخسارة ، حسب جسامة الخطر المسبب نفس الفعل بعقوبات جنائية أو جنحية
سنوات إذا  98إلى  80بالسجن من  سنوات والجناية 98أشهر و 83دج وتتراوح عقوباتها ما بين الحبس 1000.000 

 .دج 98880888 عادلت الخسارة
 الجرائم الواقاة على الصفقات الامومية :المطلب الثالث

 -83: رقم القانونهذا المطلب بعض الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية التي وردت ضمن  سنتناول ضمن
غير  الاستفادة ، جريمةالمحاباة ريمةج: وهي ومكافحته الفساد بالوقاية من والمتعلق 2006 سنة فبراير 20 في المؤرخ 89

قبض )، وأخيراً جريمة الرشوة ات العموميةأخذ فائدة غير شرعية من الصفق، جريمة الشرعية من نفوذ أعوان الدولة
 .الصفقات العمومية في مجال (فائدة

 المحاباة ريمةج: الفرع الأول
( 9مكرر 969)من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته التي حلت محل المادة من ( 63) المادةنص من خال 
لكل ما من  مما جعل جريمة المحاباة لا تتسع، اتتحصر التجريم في عدم مراعاة الإجراء نجد أنها ،من قانون العقوبات

( 86)يعاقب بالحبس من سنتين " :المادة على أنه حيث تنص، شأنه أن ي مكّن الغير من الحصول على مزايا غير مبرّرة
 :دج 908880888دج إلى  6880888سنوات وبغرامة من ( 98)إلى عشر 

جع عقداً أو اتفاقية أو صفقة أو ملحقاً مخالفاً بذلك الأحكام موظف عمومي يقوم بإبرام عقد أو يؤشر أو يراكل  -9
 ."...للغير غير مبررة امتيازاتبغرض إعطاء  التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،

ثم بعد ذلك الجزاء  ،وأركانها ،وبالتالي وحسب ما تقدم سنتطرق بشيء من التفصيل إلى مجال تطبيق الجنحة
 .المترتب عنها

 مجال تطبيق الجنحة: أولاا 
: تم تحديدها في المرسوم رقم، بهامحددة المتعاملين  وعلى فئة من، ته الجنحة على عمليات معينةاتطبق ه

 86/689 :المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 67/84/6886 :المؤرخ فيالعمومية  المتعلق بالصفقات 86/608
 .99/81/6886: المؤرخ في

 .والصفقات العمومية وملحقاتها والاتفاقياتتعلق الأمر بالعقود وي :الامليات المانية
الأمر هنا بالعقود ذات الطابع التجاري التي  ويتعلق، وهو عبارة عامة تتسع لتشمل كافة صور أو أنواع العقود :الاقد* 

 .أدائهعن  متناعالاعمل أو  بأداءطرفين أو أكثر يلتزم بمقتضاه أحد الأطراف  بين اتفاق" :يمكن تعريفها بأنها
 .عن مفهوم العقد الاتفاقيةحيث لا يخرج مفهوم  :الاتفاقية* 
إذا كان هدفه زيادة ، ويبرم فيه جميع الحالات، وثيقة تعاقدية تابعة لصفقة: "بأنه( 18)وقد عرفته المادة  :الملحق* 

ومن الجائز أن تغطي الخدمات موضوع ، بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة الأصلية أو تعديل/الخدمات أو تقليلها و
 .الصفقة الإجمالية الملحق عمليات جديدة تدخل في موضوع
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من نفس ( 91) وقد أوضحت المادة، جوهرياً  ومهما يكن من أمر لا يمكن أن يعدل الملحق موضوع الصفقة
 .المتعاقدة أن تلجأ إلى إبرام ماحق للصفقة المرسوم أنه بإمكان المصلحة

 :نتعرض للعناصر التي تتعلق بالصفقة العمومية فيما يأتيس :الصفقة* 
، أما في الاتفاقمشتقّة من صفقة وهي ضرب اليد عامة على البيع أو  غةفي الل :تاريف الصفقة الامومية

عقود مكتوبة في مفهوم التشريع : "أنها من قانون الصفقات العمومية على( 86) تعريفها من خال المادة تمالاصطاح 
 اللوازم والخدمات واقتناءالمنصوص عليها في هذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال  تبرم وفق الشروط، معمول بهال

 .دارية بأتم معنى الكلمةته المادة أنها عقود إاوبالتالي يتضح من ه، "والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة
 من أشخاص القانون باعتبارهاإبرام الصفقات المعنية ب الاعتباريةالأشخاص وأطراف الصفقة العمومية هم أحد 

 :وهي 86/608: من المرسوم رقم( 86) نص المادةفي لهيئات المذكورة اهي ، العام
 .الإدارات العمومية والهيئات الوطنية -
 .الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري -
 .ت الطابع العلمي والتكنولوجيمراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية ذا -
 .المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني -
عمومية بمساهمة نهائية  استثماراتالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري عندما تكلف بإنجاز  -

 .لميزانية الدولة
أو ، ون متعامل عمومي وطني أو خاصيمكن أن يك، والذي المتعامل المتعاقدأما الطرف الثاني فهو 

أو  معنويين يلتزمون فردياً  شخص أو عدة أشخاص طبيعيين أو، متعاملين أجانب، أجنبية مقرها بالجزائر مؤسسات
 .محددة قانوناً ال ويجب أن يكون متمتع بأهلية التعاقد، جماعياً 

 أركان الجريمة: ثانياا 
 :ما يليهي تتمثل فيو 

 .كن المفترض وقد تم التطرق إليه سابقاً وهو الر  :صفة الجاني -1
ملحق أو تأشيرة أو مراجعته دون مراعاة  أو صفقة أو اتفاقيةويتحقق بقيام الجاني بإبرام عقد أو  :الركن المادي -2

 :ويتحلل هذا الركن إلى عنصرين أساسيين هما، الجاري العامل بها الأحكام التشريعية أو التنظيمية
أو  اتفاقيةإبرام أو تأشير أو مراجعة أو عقد أو : ويتمثل في القيام بأحد الأعمال الثاثة التالية :النشاط الإجرامي -أ

 .شرعية صفقة أو ملحق بطريقة غير
غير مبرّرة ويشترط أن  بامتيازات يجب أن يكون الغرض من النشاط إفادة الغير :الغرض من النشاط الإجرامي -ب

 .منه الجاني جاز أن يكون الفعل رشوة استفادفإذا ، نشاطيكون الغير هو المستفيد من هذا ال
الخاص المتمثل في إعطاء  دوكذلك القص جنحة المحاباة جريمة قصدية تتطلب توافر القصد العام :الركن المانوي -3

 افاعتر من  استخاصهويمكن ، ولا بد من إبراز عنصر القصد في الحكم، مبررة للغير مع العلم بأنها غير امتيازات
القصد الجنائي من  استخاص وفي حالة تكرار العملية يمكن ،المحضةهم تجاوزوا الإجراءات بإرادتهم نبأ المتهمين

 .تجاهلها بالنظر إلى الوظائف الممارسة استحالة أو من ،الوعي التام بمخالفة القواعد الإجرامية
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وأن له تجربة كبيرة  انتخابيةارس وظائف وهكذا قضي في فرنسا بقيام القصد الجنائي على أساس أن الجاني يم
التشريعية أو  في هذه الجريمة الباعث إلى مخالفة الأحكام الاعتبارولا يؤخذ بعين ، في إبرام الصفقات العمومية

غير مبرر  امتيازحتى ولو كان من أعطى  ،الجريمة سبب المخالفة لا أثر له في قيام وبالتالي قضيت بأن، التنظيمية
نما عن فائدة ديوان الترقية العقارية ن فائدته الخاصةلا يبحث ع ن لم يكن الغرض منها ، وا  وتقوم الجريمة حتى وا 

 .التسبب في الزيادة في الكلفة التي تتحملها الجماعة
 استقامةيؤثر في قيام الجنحة  لا كما، وهكذا قضى بقيام الجنحة بصرف النظر عن أي ضرر للخزينة العمومية

وبالتالي قضى بقيام الجنحة حتى لو كانت المخالفة ناتجة عن الإهمال ، دامه على عمل غير نزيهالجاني وعدم إق
الإدارية أكثر مما هي ناتجة عن  اللذين يسودان في مؤسسة إستشفائية صغيرة تنعدم فيها الصرامة والكفاءة والتراخي

 .شخصية استقامةكثر مما هي ناتجة عن عدم التسامح المبالغ فيه أ بسبب ارتكبتأو كانت قد  ،مثبتة استقامةعدم 
 الجزاء المترتب عن قيام جنحة المحاباة :ثالثاا 

 . يتمثل هذا الجزاء في الأساس في العقوبة الأصلية، بالإضافة إلى العقوبات التكميلية
لعقوبة هي تنص على أن ا نجدها, الوقاية من الفساد ومكافحتهمن قانون ( 63) حسب المادة: الاقوبة الأصلية -1

 .دج 9.8880888دج إلى  200.000 :ـوغرامة مالية تقدر ب، سنوات 98إلى الحبس من سنتين 
 المصادرة الخاصة حسب المادةو ( 967) وتتمثل في الحرمان من الحقوق الوطنية حسب المادة :الاقوبات التكميلية -2
 .من قانون العقوبات( 966)
، تسلمها المستفيد من الجريمة ة إجبارية تتمثل مصادرة الأشياء التيوهي عقوب :الحرمان من الحقوق الخاصة -3

 .ارتكابهاأو الشروع في  وتطبق هذه العقوبات سواء على الجريمة التامة
 .سنوات 80وهي عقوبة جوازية تتمثل في الحرمان من حق أو أكثر لمدة سنة إلى  :الحرمان من الحقوق الوطنية -4

الإدارة المحلية بمناسبة مراقبة  نسا بإلغاء الصفقة إثر الماحظات التي أبدتهاق ضي في فر ، وبخصوص الشروع
 ،أن تنفيذ الصفقة لم يتوقف بإرادة صاحب المشروع باعتبار، الجريمة ارتكابولا يؤثر شيء في توافر نية  ،الشرعية

نما  .يتوقف بفضل يقظة الإدارة وا 
 نفوذ أعوان الدولةغير الشرعية من  ة الاستفادةجريم: الفرع الثاني

مجال تطبيق الجنحة، أركان الجريمة، الجزاء المقرر لهذه نتعرف على هذه الجنحة من خال التعرف على 
 :، كما يليالجنحة

 مجال تطبيق الجنحة: أولاا 
، الوقاية من الفساد ومكافحتهقانون  من( 63) المادةالفقرة الثانية من وص والمعاقب عليه في وهو الفعل المنص

أو بصفة عامة كل شخص  ،أو مقاول من القطاع الخاص يكل تاجر أو صناعي أو حرف -6: "يث نصت علىح
الجماعات المحلية أو الهيئات العمومية عقد أو صفقة مع الدولة أو  ، بإبرامولو بصفة عرضية أو معنوي، يقومطبيعي 

، العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات
أو من أجل  ،التي يطبقونها عادة لزيادة في الأسعارذكورة من أجل اعوان الهيئات المير أثويستفيد من سلطة أو تأ

 ".ل التسليم أو التمويناجآنوعية المواد أو الخدمات أو  التعديل لصالحهم في
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 أركان الجريمة: ثانياا 
 :تتمثل فيما يلي

مع أحد الهيئات المذكورة في  المتعامل المتعاقدلطرف الثاني للصفقة العمومية وهو ويتمثل في ا :صفة الجاني -1
يمكن أن يكون متعامل عمومي وطني أو المادة الثانية من المرسوم الرئاسي المتعلق بالصفقات العمومية، والذي 

معنويين يلتزمون  خص أو عدة أشخاص طبيعيين أوش، متعاملين أجانب، أجنبية مقرها بالجزائر مؤسساتأو ، خاص
 .أو جماعياً  فردياً 
أو ويستفيد من سلطة ، الهيئات التابعة لها ويتحقق بإبرام الجاني عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى :الركن المادي -2
، عادةة العامة المتعاقدة الهيئطبقها تمنفعة تتمثل في الزيادة في الأسعار التي  ير أعوان هذه الهيئات للحصول علىثتأ

 :هذا الركن إلى عنصرين ويتحلل، لصالحه في نوعية الموارد أو الخدمات أو أجال التسليم أو التموين أو تعديل
الهيئات الخاضعة للقانون العام بمناسبة  سلطة أو تأشير أعوان الدولة أو استغالويتمثل في  :النشاط الإجرامي -أ

 والمقصود بالأعوان هم أصحاب السلطة أو، إحدى الهيئات الخاضعة للقانون العام ولة أوإبرام عقد أو صفقة مع الد

أو مسؤولي المصالح المعنية بإبرام العقد أو  ومن ثمة فالأمر يتعلق إما برئيس أو مدير الهيئة، النفوذ في الهيئة المعنية
الشعبي البلدي  على سبيل المثال يكون رئيس المجلسالعقد أو الصفقة قد أبرمت مع بلدية  وهكذا فإذا كان، تنفيذ بنوده

، للبلدية كرئيس مصلحة التجهيزات ورئيس مصلحة الأشغال ونوابه والأمين العام للبلدية ورؤساء المصالح الفنية التابعة
 .الجريمة هم المعنيون بهذه

 :الأعوان أو تأثيره من أجل يجب أن يستغل الجاني سلطة :سلطة أعوان الهيئات الامومية استغللالغرض من  -ب
كمبيوتر وكان السعر المعمول به عادة لا يتجاوز  كما لو كان العقد يتمثل في تزويد البلدية بأجهزة :الزيادة في الأساار

 .دج للوحدة 480888البائع عاقته برئيس البلدية لتسويق بضاعته بسعر دج للوحدة وأستغل 08888
الأصلية فتم تزويدها ( DEL) البلدية بأجهزة من نوع ي المثال السابق لو أبرم عقد لتوريدكما ف :التاديل في نوعية المواد

 .وعلى أساس نفس السعر ،نوع آخر أقل جودة بأجهزة من
على أن يقوم بها مهندسون  جهزةالأ لو تم إبرام عقد لصيانة، كما في المثال السابق :التاديل في نوعية الخدمات

 .يجريها تقنيون، ة في السنةدالبلدية إلا بصيانة واح فا يقوم المتعامل المتعاقد مع، مرتين في السنة مختصون
على تسليم أجهزة الكمبيوتر للبلدية في أجل  الاتفاقلو تم ، كما في المثال السابق :التاديل في أجال التسليم أو التموين

 .على إبرام العقديتم تسليمها إلا بعد مرور السنة  شهر من إبرام العقد غير أنه لا
رادة ، الجاني بنفوذ أعوان الدولة تتطلب الجريمة توافر القصد الجنائي العام المتمثل في علم :الركن المانوي -3 وا 

 .مع العلم أنها غير مبرّرة، امتيازاتالخاص المتمثل في نيّة الحصول على  وكذا القصد ،النفوذ لفائدته اهذ استغال
 ذه الجنحةالمقرر له الجزاء: ثالثاا 

وهي ، أصلية أو تكميلية سواء كانت عقوبات، تطبق على هذا الفعل نفس العقوبات المقررة لجنحة المحاباة
 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد( 63) في المادة، وهي العقوبات المقررة العقوبات التي سبق لنا بيانها سابقاً 

كما لو خاب أثر الجريمة ، عليها أو لم يحصل الامتيازاتعلى  فعاً  وتطبق العقوبات سواء حصل الجاني، ومكافحته
 .بسعر الأجهزة المباعة بتسديد الثمن كأن تحرر فاتورة، لسبب خارج عن إرادة الجاني
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 أخذ فائدة غير شرعية من الصفقات الاموميةجريمة : ثالثالفرع ال
 :ركان الجريمة، الجزاء المقرر لها، كما يلي، أنتعرف على هذه الجنحة من خال التعرف على مجال تطبيقها

 مجال تطبيقها: أولاا 
من القانون ( 60) المادة والتي حلت محلها ،من قانون العقوبات الملغاة( 966) المادةنصت على هذه الجنحة 

 سنوات( 98)إلى عشر ( 86)يعاقب بالحبس من سنتين " :التي نصت علىومكافحته  المتعلق بالوقاية من الفساد
ما بعقد صوري، دج 908880888دج إلى  6880888وبغرامة من  ما  كل موظف عمومي يأخذ أو يتلقى إما مباشرة وا  وا 

المقاولات أو المؤسسات التي يكون وقت  من العقود أو المزايدات أو المناقصات أو فوائد ،عن طريق شخص آخر
عملية  بالدفع في بأن يصدر إذناً  اً وكذلك من يكون مكلف، جزئية عليها بصفة كلية أو لها أو مشرفاً  الفعل مديراً  ارتكاب

 ".كانت بتصفية أمر ما ويأخذ منه فوائد أياً  ما أو مكلفاً 
 أركان الجريمة: ثانياا 

 :ناركثاثة أتستلزم الجريمة توفر 
أو المزايدات أو  الإشراف أو العقود بالإدارة أو مكلفاً  تستوجب هذه الجريمة أن يكون الجاني موظفاً  :صفة الجاني -1

 ارتكابالموظف وقت  اختصاصكما تقتضي أن يكون العمل داخل في ، المناقصات أو المقاولات أو المؤسسات
ولو حصل  اختصاصهأو أقحم نفسه في عمل لا يدخل في  اختصاصهالجريمة إذا تجاوز الموظف  فا تقوم، الفعل

سنوات  80وذلك خال ، إنهاء أعمال وظيفته حتى بعد كما قد تصدق الجريمة على الموظف، على فائدة من ورائه
كانت تخضع  ته الفترة أخذ أو تلقي فائدة في أي عمليةابحيث يحظر عليه خال ه، وظيفته أعمال انتهاءالتالية لتاريخ 
شرافه  .لإدارته وا 

أو  استقالةتقاعد أو إحالة على ال أو الاستيداعولا تهم هنا طريقة إنهاء العمل سواء كانت عطلة أو إحالة على 
سنوات خاضعة لسلطته في  80المؤسسة التي كانت في وقت ما خال  وهذا الحظر يعني بالدرجة الأولى، عزل

الحظر المؤسسة التي أبرم  ومن جهة أخرى يشمل هذا، والرقابة التي يمارسها بسبب وظيفته هذا من جهة، الإشراف
أو  لا تعني إلا المؤسسات التي أشرف عليها الجاني شخصياً  لجريمةفا، الدولة صفقات أو عقود باسممعها الجاني 

بالإشراف على  ومن ثمة يفلت من العقاب من كان ينتمي إلى مصلحة كانت مكلفة جماعياً ، راقبها بحكم وظيفته
مصلحة ال اختصاص كما يفلت من العقاب الموظف السابق الذي يأخذ فائدة في مؤسسة خارج دائرةا، المؤسسة ومراقبته

ن كانت هذه المؤسسة تخضع لإشراف، التي كان يعمل بها  .ومراقبة المصلحة التي كان يعمل بها سابقاً  حتى وا 
والطريقة التي ، تنفيذها لدوره في إبرام الصفقة أو يتمثل في حصول الجاني على منفعة أو فائدة ثمناً  :الركن المادي -2

أو ، مباشرة بقبض مبلغ من المال والحصول على أسهم في الشركة تتحققفقد ، تتحقق بها المنفعة أو الفائدة لا تهم
وقد يحصل ، غيره اسممع مؤسسة مملوكة له تحمل  أنها قد تتحقق بعقد صوري كأن يبرم الجاني عقداً  كما، مجرد وعد

، ايدة عليهعلى الفائدة عن طريق شخص آخر مثل شريكه أو زوجته أو أحد أبنائه أو أي شخص آخر معه لإرساء المز 
بالقيام بعمل كان عليه أن يؤديه أو صرف  الاقتصاديالجاني عن مطالبة المتعامل  امتناعوقد تكون هذه الفائدة مقابل 

 .بالمؤسسة المكلف بالإشراف عليها أو إدارتها النظر عن أحد شروط العقد الذي يربطه
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وهذا التدخل يجلب له ، ليهاع ا أو الإشراففالجريمة تتحقق بتدخل الموظف في الأعمال التي هو مكلف بإدارته
فالضرر ليس ، الإضرار بمصلحة الدولة أو بإحدى المؤسسات التابعة لها والقانون لا يشترط، خاصة له أو للغير منفعة

أم  الاتفاقإن نفذ  يهم أيضاً  ولا ،أم لا كما أنه لا يهم إن حقق الفاعل ربحاً  ،عناصر الركن المادي للجريمة عنصر من
ن لم يعد ، بالإشراف عليه وهكذا قضي بقيام الجريمة في حق الموظف الذي يأخذ فائدة في عقد هو مكلف، لا حتى وا 

 .الناتج عنه إلا بعد تمام العملية عليه العقد بربح شخصي أو أنه لم يتسلم الربح
ويقتضي ، ل عناصر الجريمةالعلم بك إرادة الجاني إلى الحصول على منفعة مع اتجاهيتمثل في  :الركن المانوي -3

 ية أو الإشرافنلف بإدارة العقود والمؤسسات المعالجريمة بصفته كموظف مك ارتكابوقت  ذلك أن يكون الفاعل عالماً 

 .عليها
 لهذه الجنحة الجزاء المقرر :ثالثاا 

ما بين  سنوات وغرامة تتراوح 98من سنتين إلى  الحبس: ـمن قانون مكافحة الفساد ب( 60) تعاقب المادة
، من قانون العقوبات الملغاة( 966) كانت العقوبة حسب نص المادةبعد أن  ،دج 9.8880888دج إلى  6880888

ويجوز عاوة على ذلك الحكم ، دج 0888دج إلى  088سنوات وغرامة مالية تتراوح بين  80الحبس من سنة إلى هي 
 .من قانون العقوبات (97)لمنصوص عليها في المادة الوطنية ا على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق

 الصفقات الاموميةفي مجال  (قبض فائدة)جريمة الرشوة : الفرع الرابع
اية، ، أركان الجريمة، الجزاء المقرر لهذه الجننتعرف على هذه الجناية من خال التعرف على مجال تطبيقها

 :كما يلي
 ةايمجال تطبيق الجن: أولاا 

التي حلت ومكافحته  من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد (64) في المادة منصوص عليه سابقاً وهو الفعل ال
( 68)إلى عشرين ( 98)يعاقب بالحبس من عشر " :وقد نصت على، من قانون العقوبات (9مكرر 969) المادةمحل 

لنفسه أو  ول أن يقبضوظف عمومي يقبض أو يحاكل م، دج 608880888دج إلى  908880888سنة وبغرامة من 
إجراء مفاوضات قصد إبرام أو  أجرة أو منفعة مهما يكن نوعها بمناسبة تحضير أو ،مباشرة أو غير مباشرة بصفة ،لغيره

الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو  الدولة أو باسمتنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق 
 ".الاقتصاديةالصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية  العمومية ذات الطابع المؤسسات

 أركان الجريمة: ثانياا 
 :تتمثل في

 .عاماً  وهي أن يكون الجاني موظفاً  ،وقد تم التطرق إليه سابقاً  :صفة الجاني -1
 أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو يتحقق بقبض أو محاولة قبض أجرة أو فائدة بمناسبة تحضير :الركن المادي -2

 :ويتحلل هذا الركن إلى عنصرين هما، الخاضعة للقانون العام الدولة أو إحدى الهيئات باسمتنفيذ عقد 
 .يتمثل في قبض أو محاولة قبض أجرة أو فائدة :النشاط الإجرامي -أ

بضها المنفعة أو الفائدة التي يق لا تختلف عن وهي عموماً  ،طبيعتها لم يحدد المشرع عموماً  :الأجرة أو الفائدة
أن  غالبوال، وقد تكون الأجرة أو الفائدة ذات طبيعة مادية أو معنوية، أدائه عن الامتناعأو  لقاء أدائه عماً ، المرتشي
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وقد تكون ، كمصنوع من الذهب أو سيارة أو مابس عينياً  فقد تكون مالاً ، تكون الأجرة أو الفائدة مالية وأمثلتها عديدة
لدفع ثمن أو  لمصلحة الجاني أو سداد دين في ذمته أو منحه مهلة غير محددة الأجل اداعتم أو فتح أو شيكاً  نقوداً 

أو إعارته أي شيء يستفيد ، السعي في ترقيته كحصول الجاني على ترقية أو، معنوي، لكن قد تأخذ الشكل التسديد دين
 .أو مركبة منه ويرده بعد ذلك كإعارته شقة

الأجرة أو الفائدة قد تقدم  ومكافحته أن من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد( 64)يستفاد من نص المادة  :المستفيد
والأصل أن تقدم المنفعة إلى الجاني نفسه نظير ، بطريق غير مباشرة إلى الجاني نفسه أو إلى شخص غيره مباشرة أو

ن لم يكن ثمة  ة أوآخر تقدم إليه الأجر  وقد يعين الجاني شخصاً ، بأداء الخدمة المطلوبة منه قيامه  اتفاقالفائدة حتى وا 
الذي  وقد يقوم المتعامل المتعاقد مع الدولة أو الهيئات الخاضعة للقانون العام، سابق بين الشخص المعين والجاني

ففي هذه الصورة ، توجد صلة ما بينهما ولكن، بتسليم المنفعة إلى شخص لم يعينه الجاني، يكون في موضع الراشي
 أو المنفعة المقدمة إلى هذا الشخص ووافق عليها نظير قيامه بالعمل لمصلحة دة إن علم الجاني بالأجرةتتحقق الفائ

 .الراشي
قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو  تقتضي هذه الجريمة أن تتم بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات :المناسبة -ب

 .لعامالخاضعة للقانون ا الدولة أو إحدى الهيئات باسمملحق 
تتطلب الجريمة توافر القصد الجنائي العام المتمثل في قبض الأجرة أو الفائدة مع العلم بأنها غير  :الركن المانوي -3

 .مبررة وغير مشروعة
 الجزاء المقرر لهذه الجريمة: ثالثاا 

إلى  10ن من ومكافحته على هذه الجريمة بالسج من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد( 64) المادة تعاقب
 .دج 6.8880888دج إلى  880888..9سنة وغرامة مالية تتراوح بين  68
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 الخاتـــــمة
، من حماية دستورية وحماية مدنية، له رةر قبعد هذه الدراسة التي تطرقنا فيها إلى المال العام وأوجه الحماية الم

غير  لكنها، لنصوص القانونية المتعلقة بحماية المال العام كثيرةنرى بأن ا، العام وكذا المنهج الإسامي لحماية المال
ضعف الرقابة على المال العام من طرف  والواضح أن الخلل يكمن في، كافية لتحقيق الحماية الازمة للمال العام

 الضمانة وسائل الرقابة سواء كانت سياسية أو إدارية أو قضائية تبقى ذلك أن تفعيل، الجهات والهيئات المختصة

 .من النهب والتبذير، الأساسية للمحافظة على أموال الشعب
ذلك لأن ، إلا بالعودة إلى دين الله على المال العام الاعتداءاتولا حل للقضاء على  لكن هذا لا يكفي

له الماء  فلما تراءى، هناكفراح يلهث هنا و ، عليه واستولىالمجتمعات البشرية كلها أشبه ما يكون برجل داهمه العطش 
 .عطشا ازدادولما توقف للتنفس وجد نفسه قد ، عجيب بنهم منه ئراح يعب

أي ، وحتى يقرر مبدأ تعدد الأموال، من القانون المدني( 988)ونقترح على المشرع ضرورة تعديل نص المادة 
بين  انسجامهناك وهذا حتى يكون ، الأخرى للأموال العامة الاعتبارية بالإضافة إلى الأشخاص، الدولة امتاك

، تصريح بالممتلكاتالقانون  وكذلك ضرورة تفعيل، المتعلق بالأماك الوطنية 89/99: وخاصة القانون رقم، النصوص
 .المجتمع المدني والإعامي للتصدي لكل مظاهر النهب لإقرار مبدأ من أين لك هذا  وتعبئة كل فعاليات

 :وهي لى المال العامالوصايا إلى العاملين ع وفي الأخير نقترح بعض
 .الإيمان بأن الله وحده المالك للمال العام -
 .بالقيم الأخاقية في التعامل مع المال العام الالتزام -
 .بالمال العام الانتفاعالإقرار بحق الغير في  -
 .حماية المال العام ضرورة شرعية وحاجة إنسانية -
 .المال العام لأغراض شخصية استغالتجنب  -
 .عامل مع المال العام معاملة اليتيمت -
 .أن حماية المال العام فرض عين أعلم -

 .ويحمي المال العام من الضياع، بهذه الوصايا يحفظ النفس البشرية من أن تطغى فالالتزام
 
 

 

 
 

 


